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 دليل شامل وفق مدونة الشغل المغربية

 إدارة الموارد البشرية في المغرب 

 دليل شامل وفق مدونة الشغل المغربية

 المقدمة 

تعتبر الموارد البشرية من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات الحديثة، إذ لم يعد النجاح 

مرتبطاً فقط برأس المال أو التكنولوجيا أو المعدات، بل أصبح مرتبطاً بشكل أساسي 

بالكفاءات البشرية القادرة على الإبداع والابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.  

منطلق أصبحت إدارة الموارد البشرية وظيفة محورية داخل مختلف المؤسسات  ومن هذا ال 

العمومية والخاصة، حيث تهدف إلى استقطاب الموارد البشرية المناسبة وتطويرها  

 وتحفيزها والمحافظة عليها. 

في المغرب شهد مجال الموارد البشرية تطوراً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، خاصة بعد 

دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، والتي جاءت لتنظيم العلاقة بين الأجير والمشغل وضمان  

التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين. كما ساهمت التحولات الاقتصادية والعولمة  

ة إدارة الموارد البشرية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في تحقيق والرقمنة في تعزيز أهمي 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

إن نجاح أي مؤسسة مغربية أصبح يعتمد بشكل كبير على قدرتها على إدارة مواردها  

البشرية بطريقة فعالة، وذلك من خلال التخطيط الجيد للقوى العاملة، والاستقطاب  

والتوظيف السليم، والتكوين المستمر، وتقييم الأداء، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن 

 الإنتاجية والاستقرار المهني. 

 مفهوم إدارة الموارد البشرية 

إدارة الموارد البشرية هي مجموعة الأنشطة والسياسات والممارسات التي تهدف إلى 

تدبير العنصر البشري داخل المؤسسة بشكل يحقق أهداف المنظمة ويضمن في الوقت  

 نفسه إشباع حاجات العاملين وتطوير قدراتهم المهنية.

ويقصد بالموارد البشرية جميع الأفراد الذين يعملون داخل المؤسسة سواء كانوا أطرًا  

إدارية أو تقنيين أو مستخدمين أو عمالاً، حيث يمثلون رأس المال البشري الذي تعتمد  

 عليه المؤسسة في تنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها. 
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تتمثل إدارة الموارد البشرية في مجموعة من الوظائف المتكاملة تشمل التوظيف والتكوين  

وتقييم الأداء وإدارة الأجور والتعويضات وتدبير المسارات المهنية والعلاقات المهنية  

 والصحة والسلامة المهنية. 

 أهمية الموارد البشرية في المؤسسة المغربية

أصبحت الموارد البشرية تشكل محور النجاح داخل المؤسسات المغربية نظراً للدور الذي  

تلعبه في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. فالمؤسسات التي تستثمر في  

 تطوير موظفيها تكون أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق النمو والاستمرارية. 

تكمن أهمية الموارد البشرية في كونها المصدر الأساسي للابتكار والتجديد داخل  

المؤسسة. فالآلات والتجهيزات لا يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة دون وجود موارد  

 بشرية مؤهلة قادرة على استغلالها بالشكل الأمثل. 

كما تساهم الإدارة الفعالة للموارد البشرية في تقليص نسبة الغياب ودوران العمالة  

والنزاعات المهنية، مما ينعكس إيجابياً على الأداء العام للمؤسسة ويعزز استقرارها  

 التنظيمي.

 أهداف إدارة الموارد البشرية 

تهدف إدارة الموارد البشرية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والاجتماعية  

 والاقتصادية.

تسعى إلى توفير العدد الكافي من العاملين ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة لشغل مختلف  

 الوظائف داخل المؤسسة. 

كما تهدف إلى تطوير مهارات العاملين من خلال برامج التكوين والتدريب المستمر حتى  

 يتمكنوا من مواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية.

وتعمل كذلك على تحسين ظروف العمل وتحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الانتماء للمؤسسة  

 من خلال سياسات عادلة في الأجور والترقيات والحوافز. 

ومن بين أهدافها أيضاً ضمان احترام التشريعات الاجتماعية والقوانين المنظمة لعلاقات  

 الشغل بالمغرب وحماية المؤسسة من المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير المستخدمين. 

 تطور إدارة الموارد البشرية في المغرب 

مرت إدارة الموارد البشرية بعدة مراحل تاريخية. ففي البداية كان الاهتمام منصباً على 

 الجوانب الإدارية البسيطة المتعلقة بالحضور والانصراف والأجور والعقوبات التأديبية.
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ومع تطور الفكر الإداري بدأت المؤسسات تهتم بالعلاقات الإنسانية وظروف العمل  

وتأثيرها على الإنتاجية، حيث أصبح العامل ينظر إليه كعنصر أساسي في العملية الإنتاجية  

 وليس مجرد أداة للعمل. 

وفي المرحلة الحديثة أصبحت إدارة الموارد البشرية شريكاً استراتيجياً يساهم في وضع 

الخطط والسياسات العامة للمؤسسة ويشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية 

 والاستثمار والتوسع.

أما اليوم فقد دخلت إدارة الموارد البشرية مرحلة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، حيث  

أصبحت تعتمد على الأنظمة المعلوماتية في تدبير ملفات الموظفين وتتبع الأداء وتحليل 

 البيانات المتعلقة بالموارد البشرية. 

 وظائف إدارة الموارد البشرية 

 تشمل إدارة الموارد البشرية مجموعة واسعة من الوظائف المترابطة. 

تبدأ هذه الوظائف بالتخطيط للموارد البشرية من خلال تحديد الاحتياجات الحالية  

 والمستقبلية من العاملين. 

بعد ذلك تأتي وظيفة الاستقطاب والتوظيف التي تهدف إلى جذب أفضل المرشحين واختيار 

 الأشخاص الأكثر ملاءمة لشغل الوظائف المتاحة. 

 وتشمل أيضاً وظيفة التكوين والتطوير التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم.

كما تتولى إدارة الموارد البشرية مسؤولية تقييم الأداء وقياس مستوى إنجاز العاملين  

 ومدى تحقيقهم للأهداف المحددة. 

وتدير كذلك نظام الأجور والتعويضات والحوافز بهدف تحقيق العدالة وتحفيز العاملين على  

 بذل المزيد من الجهد. 

وتشرف أيضاً على العلاقات المهنية وتسوية النزاعات وضمان احترام مقتضيات مدونة  

 الشغل المغربية. 

 خصائص الموارد البشرية 

تتميز الموارد البشرية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن باقي الموارد  

 الأخرى داخل المؤسسة. 

 فهي مورد حي يمتلك القدرة على التفكير والإبداع واتخاذ القرار. 

 كما أنها قابلة للتعلم والتطور واكتساب مهارات جديدة باستمرار.
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وتتميز كذلك بالتنوع من حيث المؤهلات والخبرات والقدرات والطموحات، مما يتطلب  

 اعتماد سياسات تدبير مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات المهنية. 

وتعتبر الموارد البشرية مورداً استراتيجياً يصعب تقليده من قبل المنافسين، لذلك تشكل  

 أحد أهم مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة. 

 إدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية في المغرب 

تلعب الموارد البشرية دوراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.  

فكلما ارتفع مستوى تأهيل العاملين وتحسنت ظروف عملهم ازدادت الإنتاجية وتحسن أداء  

 المؤسسات. 

وتساهم إدارة الموارد البشرية في تعزيز التنافسية الوطنية من خلال تطوير الكفاءات  

 المهنية ورفع مستوى التأهيل والتكوين المستمر. 

كما تساهم في محاربة البطالة من خلال دعم عمليات التشغيل وإدماج الشباب في سوق  

 العمل وتحسين فرص التشغيل داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.

 خاتمة الفصل 

أصبحت إدارة الموارد البشرية في المغرب ركيزة أساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق  

التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يعد دورها يقتصر على الجوانب الإدارية التقليدية، بل 

أصبح يشمل المساهمة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الكفاءات وتحقيق التميز 

ة الفعالة للموارد البشرية تستطيع المؤسسات المغربية المؤسسي. ومن خلال الإدار

 مواجهة تحديات المنافسة والعولمة والتحول الرقمي وتحقيق النمو والاستدامة. 

 الفصل الثاني

 الإطار القانوني للموارد البشرية في المغرب ومدونة الشغل المغربية 

يشكل الإطار القانوني للموارد البشرية في المغرب الأساس الذي تنظم من خلاله العلاقة  

بين المشغل والأجير. ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن بين مصالح المؤسسة وحقوق  

العاملين، وضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات، وتوفير بيئة عمل قائمة على 

 واحترام القانون. العدالة والشفافية 

تعتبر مدونة الشغل المغربية المرجع الرئيسي المنظم لعلاقات الشغل في القطاع الخاص.  

وقد جاءت هذه المدونة لتوحيد مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة وتحديثها بما 

يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب. كما ساهمت في تعزيز  

 ظروف العمل وتحديد واجبات المشغلين بشكل واضح.  حقوق الأجراء وتحسين
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يقصد بعلاقة الشغل الرابطة القانونية التي تجمع بين الأجير والمشغل مقابل أداء عمل  

معين تحت سلطة وإشراف المشغل لقاء أجر متفق عليه. وتنشأ هذه العلاقة بمجرد الاتفاق  

بين الطرفين، سواء كان ذلك بشكل مكتوب أو شفهي في بعض الحالات التي يسمح بها  

 القانون.

يعتبر الأجير كل شخص يلتزم بتقديم عمل أو خدمة لفائدة مشغل مقابل أجر. أما المشغل  

فهو كل شخص ذاتي أو اعتباري يستخدم أجيراً أو أكثر مقابل أجر ويمارس سلطة التوجيه  

 والإشراف داخل المؤسسة. 

تتميز علاقة الشغل بوجود عنصر التبعية، حيث يخضع الأجير لتعليمات المشغل فيما يتعلق 

بتنظيم العمل وتوزيع المهام ومراقبة التنفيذ، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي يكفلها له  

 القانون.

تعد حرية الشغل من المبادئ الأساسية التي يضمنها التشريع المغربي، حيث يحق لكل 

شخص اختيار العمل الذي يناسب مؤهلاته وقدراته دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو  

 الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء النقابي.

يحظر القانون كافة أشكال التمييز في التشغيل والتوظيف والترقية والتكوين والأجور.  

ويجب أن تستند جميع القرارات المتعلقة بالموارد البشرية إلى الكفاءة والخبرة والقدرة  

 المهنية دون أي اعتبارات أخرى تمس مبدأ المساواة.

يعد عقد الشغل الوسيلة القانونية التي تنظم العلاقة بين الأجير والمشغل. ويحدد العقد  

الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما في ذلك طبيعة العمل والأجر ومكان العمل  

 وساعات العمل وغيرها من الشروط الأساسية. 

قد يكون عقد الشغل غير محدد المدة، وهو الشكل الأكثر استقراراً في علاقات الشغل، حيث  

يستمر العقد دون تحديد تاريخ لانتهائه ويظل سارياً إلى أن يتم إنهاؤه وفق الشروط  

 القانونية.

كما قد يكون عقد الشغل محدد المدة عندما تبرره طبيعة النشاط أو ظروف معينة تسمح بها  

القوانين الجاري بها العمل. وينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المحددة أو بإتمام العمل المتفق  

 عليه.

وتوجد كذلك عقود مرتبطة بإنجاز عمل معين أو مشروع محدد، وتنتهي بمجرد الانتهاء 

 من المهمة أو المشروع الذي أبرم العقد من أجله. 

تعتبر فترة التجربة مرحلة مهمة في بداية علاقة الشغل، حيث تمكن المشغل من تقييم 

كفاءة الأجير وقدرته على أداء المهام المطلوبة، كما تتيح للأجير فرصة التعرف على 

 ظروف العمل ومدى ملاءمتها لتطلعاته المهنية. 
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خلال فترة التجربة يمكن إنهاء العلاقة المهنية وفق الشروط القانونية المحددة دون  

الخضوع لكافة الإجراءات المرتبطة بالفصل النهائي، مع ضرورة احترام الضوابط التي  

 يفرضها القانون.

يعتبر الأجر أحد أهم عناصر عقد الشغل، وهو المقابل المالي الذي يحصل عليه الأجير لقاء  

العمل الذي يؤديه. ويشمل الأجر الأساسي والتعويضات والمكافآت والمنح التي تمنح بشكل 

 منتظم.

يلتزم المشغل بأداء الأجر في المواعيد المحددة وعدم التمييز بين الأجراء الذين يؤدون  

عملاً متساوياً في القيمة. كما لا يجوز تخفيض الأجر أو الاقتطاع منه إلا في الحالات التي 

 يسمح بها القانون. 

حدد التشريع المغربي الحد الأدنى القانوني للأجر بهدف حماية العمال وضمان مستوى  

معيشي لائق لهم. ويتم تحيين هذا الحد الأدنى بشكل دوري وفق الاتفاقات الاجتماعية  

 والسياسات الحكومية. 

تنظم مدونة الشغل مدة العمل القانونية داخل المؤسسات. وتهدف هذه المقتضيات إلى 

 حماية صحة الأجراء وضمان التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. 

يحق للأجير الاستفادة من فترات الراحة اليومية والأسبوعية والعطل السنوية المؤدى 

عنها. وتعتبر هذه الحقوق جزءاً أساسياً من الحماية الاجتماعية التي يوفرها التشريع  

 المغربي للعاملين. 

تشكل العطلة السنوية المؤدى عنها حقاً قانونياً لجميع الأجراء الذين قضوا المدة المطلوبة  

من العمل داخل المؤسسة. ويستفيد الأجير خلالها من أجره كاملاً مع احتفاظه بجميع 

 حقوقه المهنية. 

كما يمنح القانون مجموعة من الرخص الخاصة المرتبطة بالمناسبات العائلية أو الحالات  

 الاستثنائية مثل الزواج أو الولادة أو الوفاة أو أداء بعض الواجبات القانونية.

تحظى المرأة العاملة بحماية خاصة في التشريع المغربي، حيث تستفيد من رخصة الأمومة  

والضمانات المرتبطة بالحمل والولادة، كما يمنع فصلها بسبب الحمل أو الاستفادة من  

 الحقوق المرتبطة بالأمومة. 

ويستفيد الأجراء من الحماية الاجتماعية من خلال التصريح بهم لدى الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي، الذي يوفر مجموعة من الخدمات والتعويضات المرتبطة بالمرض  

والأمومة والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وفق الشروط  

 القانونية المعمول بها. 
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تلزم مدونة الشغل المشغل باتخاذ كافة التدابير الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة  

الأجراء داخل أماكن العمل. ويشمل ذلك توفير وسائل الوقاية من المخاطر المهنية  

 والتكوين في مجال السلامة وإجراءات التدخل في حالات الطوارئ. 

كما يلتزم الأجراء باحترام تعليمات السلامة والمحافظة على التجهيزات والمعدات  

 المستعملة أثناء أداء العمل. 

تمنح القوانين المغربية للأجراء الحق في الانتماء النقابي والمشاركة في الأنشطة النقابية  

وفق الضوابط القانونية. وتساهم النقابات في الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية  

 للأجراء وتمثيلهم أمام المشغلين والسلطات المختصة.

وتشجع التشريعات الحوار الاجتماعي باعتباره وسيلة فعالة لحل النزاعات وتحسين  

 ظروف العمل وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات. 

عندما يرتكب الأجير خطأ مهنياً يمكن للمشغل اتخاذ إجراءات تأديبية في إطار احترام  

المساطر القانونية وضمان حق الدفاع. ويجب أن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة الخطأ  

 المرتكب. 

أما إذا تعلق الأمر بإنهاء علاقة الشغل، فإن القانون يفرض احترام مجموعة من الشروط  

 والإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق الطرفين ومنع الفصل التعسفي.

ويعتبر الفصل التعسفي من المخالفات الخطيرة التي قد ترتب مسؤولية قانونية على 

المشغل وتمنح الأجير الحق في المطالبة بالتعويضات المستحقة وفق ما تحدده المحاكم  

 المختصة. 

في حالة نشوء نزاع بين الأجير والمشغل يمكن اللجوء إلى مفتشية الشغل من أجل محاولة  

الصلح والتوفيق بين الطرفين. كما يمكن رفع النزاع إلى القضاء المختص للفصل فيه وفق  

 القوانين الجاري بها العمل. 

إن احترام الإطار القانوني للموارد البشرية لا يقتصر فقط على تجنب العقوبات والمنازعات  

القضائية، بل يساهم أيضاً في بناء الثقة بين الإدارة والعاملين وتحسين المناخ الاجتماعي  

 داخل المؤسسة وتعزيز الإنتاجية والاستقرار المهني.

يشكل القانون الاجتماعي المغربي اليوم أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارة الموارد  

البشرية الحديثة، حيث يوفر إطاراً متكاملاً يضمن حماية الحقوق وتنظيم الواجبات وتحقيق 

 التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 

 الفصل الثالث

 التخطيط للموارد البشرية في المؤسسات المغربية
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يعتبر التخطيط للموارد البشرية من أهم الوظائف الاستراتيجية داخل المؤسسة، لأنه يمثل 

الحلقة التي تربط بين الأهداف العامة للمؤسسة وبين احتياجاتها من الموارد البشرية  

القادرة على تحقيق تلك الأهداف. فنجاح أي مؤسسة لا يعتمد فقط على توفر الإمكانيات  

ية، بل يعتمد أساساً على توفر الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة المالية أو التقن

 وفي الوقت المناسب. 

يقصد بالتخطيط للموارد البشرية عملية دراسة وتحليل احتياجات المؤسسة الحالية  

والمستقبلية من العاملين من حيث العدد والتخصصات والكفاءات والخبرات، والعمل على  

 توفير هذه الاحتياجات بطريقة تضمن تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية. 

في المؤسسات المغربية أصبح التخطيط للموارد البشرية ضرورة حتمية بسبب التطورات  

الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، واشتداد المنافسة بين المقاولات، وظهور مهن  

جديدة تتطلب مهارات متخصصة، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية التي تؤثر على  

 سوق الشغل.

يساعد التخطيط الجيد للموارد البشرية على تجنب العديد من المشكلات التنظيمية مثل  

نقص العاملين أو فائض العمالة أو عدم توفر الكفاءات المطلوبة أو ارتفاع تكاليف 

التوظيف والتكوين. كما يمكن المؤسسة من الاستعداد للتغيرات المستقبلية ووضع الحلول  

 كلات. المناسبة قبل ظهور المش

يبدأ التخطيط للموارد البشرية بفهم الاستراتيجية العامة للمؤسسة. فكل مؤسسة تضع 

أهدافاً مستقبلية تتعلق بالنمو أو التوسع أو تطوير المنتجات أو دخول أسواق جديدة.  

 وتحقيق هذه الأهداف يتطلب موارد بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ الخطط الموضوعة. 

لهذا السبب يجب أن تكون إدارة الموارد البشرية شريكاً في التخطيط الاستراتيجي  

للمؤسسة، وأن تشارك في تحليل التحديات والفرص المستقبلية وتحديد الاحتياجات  

 البشرية المرتبطة بها. 

تعتمد عملية التخطيط للموارد البشرية على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالقوى  

العاملة الحالية داخل المؤسسة. وتشمل هذه المعلومات عدد العاملين، ومستوياتهم 

التعليمية، وخبراتهم المهنية، وأعمارهم، ومهاراتهم، ومعدلات الغياب، ومعدلات دوران  

 متوقعة. العمل، وحالات التقاعد ال

يتم بعد ذلك إعداد ما يعرف بجرد الموارد البشرية، وهو عملية حصر دقيقة لجميع الموارد  

البشرية المتوفرة داخل المؤسسة. ويساعد هذا الجرد على معرفة الإمكانيات الحالية  

 وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة داخل المؤسسة. 
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تشكل دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة جزءاً أساسياً من عملية التخطيط. فالهيكل  

التنظيمي يحدد المناصب والوظائف والعلاقات الإدارية بين مختلف الوحدات التنظيمية، 

 ويساعد على تحديد الاحتياجات البشرية الحالية والمستقبلية.

كما يتم تحليل الوظائف المختلفة داخل المؤسسة لمعرفة المهام والمسؤوليات والمؤهلات  

المطلوبة لكل وظيفة. ويعتبر تحليل الوظائف من الأدوات الأساسية التي تمكن من تحديد  

 نوعية الكفاءات المطلوبة وتسهيل عمليات التوظيف والتكوين وتقييم الأداء.

بعد دراسة الوضع الحالي يتم الانتقال إلى مرحلة التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد  

البشرية. ويقصد بذلك تقدير عدد ونوعية العاملين الذين ستحتاج إليهم المؤسسة خلال  

 فترة زمنية معينة. 

تعتمد عملية التنبؤ على مجموعة من العوامل مثل خطط التوسع، وزيادة الإنتاج، وإدخال 

تقنيات جديدة، وفتح فروع جديدة، والتغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، وحجم 

 الطلب المتوقع على منتجات أو خدمات المؤسسة. 

في بعض المؤسسات المغربية يتم الاعتماد على الخبرة الإدارية والتقديرات الشخصية  

للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، بينما تستخدم المؤسسات الكبرى أساليب علمية تعتمد على  

 التحليل الإحصائي والبرامج المعلوماتية المتخصصة.

بعد تحديد الاحتياجات المستقبلية تتم مقارنة هذه الاحتياجات بالموارد البشرية المتوفرة  

حالياً داخل المؤسسة. ويهدف ذلك إلى اكتشاف الفجوات التي قد تظهر مستقبلاً سواء كانت  

 تتعلق بنقص الكفاءات أو فائض العمالة أو الحاجة إلى مهارات جديدة.

عندما يتبين وجود نقص في بعض التخصصات تقوم المؤسسة بإعداد خطط للتوظيف أو  

التكوين أو إعادة توزيع العاملين بين الأقسام المختلفة. أما إذا تبين وجود فائض في  

العمالة فقد يتم اللجوء إلى إعادة التأهيل أو إعادة الانتشار أو الاستفادة من التقاعد أو  

 يد.تقليص التوظيف الجد

يعتبر تخطيط التعاقب الوظيفي من الجوانب المهمة في إدارة الموارد البشرية الحديثة.  

ويقصد به إعداد موظفين قادرين على شغل المناصب القيادية أو الحساسة مستقبلاً في  

 حالة تقاعد المسؤولين الحاليين أو انتقالهم إلى مناصب أخرى. 

يساعد هذا النوع من التخطيط على ضمان استمرارية العمل وتجنب الفراغ الإداري الذي قد  

 ينتج عن مغادرة بعض المسؤولين أو الخبراء داخل المؤسسة. 

كما يشمل التخطيط للموارد البشرية وضع برامج خاصة بتطوير الكفاءات المهنية  

للعاملين. فالمؤسسة التي ترغب في تحقيق النجاح على المدى الطويل يجب أن تستثمر  

 بشكل مستمر في تدريب موظفيها وتنمية مهاراتهم.
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أصبح التكوين المستمر من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات المغربية لمواكبة  

التحولات التكنولوجية وتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات. ولذلك يتم إدراجه ضمن  

 خطط الموارد البشرية السنوية والمتعددة السنوات. 

تساهم الرقمنة بشكل كبير في تطوير عمليات التخطيط للموارد البشرية. فقد أصبحت العديد 

من المؤسسات تعتمد على أنظمة معلومات الموارد البشرية التي تمكن من جمع وتحليل  

 البيانات المتعلقة بالعاملين وإعداد تقارير دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات. 

تسمح هذه الأنظمة بتتبع المسارات المهنية للموظفين ومراقبة معدلات الغياب والإنتاجية 

 وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوقع الحاجيات المستقبلية من الكفاءات. 

في السياق المغربي تواجه عملية التخطيط للموارد البشرية مجموعة من التحديات. من  

أهمها صعوبة التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية، ونقص بعض الكفاءات المتخصصة في سوق 

 الشغل، وارتفاع معدلات التنقل بين المؤسسات، والتطور السريع للتكنولوجيا.

كما تواجه بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة صعوبات مرتبطة بضعف الإمكانيات 

المالية والبشرية المخصصة لإدارة الموارد البشرية، مما يؤثر على جودة التخطيط ويجعل  

 القرارات تعتمد أحياناً على ردود الأفعال بدلاً من التخطيط المسبق.

ورغم هذه التحديات فإن المؤسسات التي تعتمد تخطيطاً علمياً للموارد البشرية تحقق نتائج 

 أفضل من حيث الإنتاجية والاستقرار التنظيمي والقدرة على التكيف مع التغيرات. 

يساهم التخطيط الجيد كذلك في تحسين صورة المؤسسة في سوق الشغل وجذب الكفاءات  

والحفاظ عليها، كما يساعد على التحكم في التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتكوين 

 والتعويضات.

إن التخطيط للموارد البشرية ليس مجرد نشاط إداري محدود، بل هو عملية استراتيجية 

مستمرة تهدف إلى ضمان توفر الموارد البشرية المناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة على  

 المدى القصير والمتوسط والطويل. 

وتزداد أهمية هذا التخطيط في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي والتوجه  

المتزايد نحو الرقمنة والابتكار والمنافسة الدولية، حيث أصبحت الكفاءات البشرية العنصر  

 الحاسم في نجاح المؤسسات واستدامتها. 

يشكل التخطيط للموارد البشرية بذلك الأساس الذي تبنى عليه جميع وظائف الموارد  

البشرية الأخرى، من توظيف وتكوين وتقييم وتحفيز وتطوير، مما يجعله أحد أهم ركائز  

الإدارة الحديثة داخل المؤسسات المغربية.الفصل القادم سيكون تحليل الوظائف والوصف  

ع شرح عملي مفصل لكيفية إعداد بطاقة الوصف الوظيفي  الوظيفي وتصميم المناصب م

 المعتمدة في المؤسسات المغربية. 
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 الفصل الرابع

 تحليل الوظائف والوصف الوظيفي وتصميم المناصب

يعتبر تحليل الوظائف من أهم الأنشطة الأساسية في إدارة الموارد البشرية، لأنه يشكل 

القاعدة التي تبنى عليها مختلف الوظائف الأخرى مثل التوظيف والتدريب وتقييم الأداء 

وتحديد الأجور والترقيات. فكل مؤسسة تحتاج إلى معرفة دقيقة للوظائف الموجودة داخلها  

 عمل وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح وعادل. من أجل تنظيم ال

يقصد بتحليل الوظائف عملية جمع ودراسة وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل وظيفة داخل  

المؤسسة، بهدف تحديد طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات والواجبات والصلاحيات  

والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. وتساعد هذه العملية على فهم ما يجب أن يقوم به  

 قعة منه. شاغل الوظيفة والنتائج المتو

في المؤسسات المغربية يكتسي تحليل الوظائف أهمية كبيرة نظراً لتزايد تعقيد الأعمال  

وتنوع الأنشطة الاقتصادية. فأصبح من الضروري أن تكون لكل وظيفة هوية واضحة  

 ومحددة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. 

عندما يتم تحليل الوظائف بطريقة علمية تصبح المؤسسة قادرة على استقطاب الأشخاص  

المناسبين، لأن متطلبات الوظيفة تكون معروفة مسبقاً. كما يسهل تقييم أداء الموظفين  

 ومقارنة نتائجهم بالمعايير المطلوبة لكل وظيفة. 

يساعد تحليل الوظائف أيضاً على تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين، حيث يمكن مقارنة  

المهارات المطلوبة في الوظيفة مع المهارات المتوفرة لدى الموظف، ومن ثم وضع برامج  

 تكوينية لسد الفجوات الموجودة. 

كما يساهم تحليل الوظائف في تحقيق العدالة بين العاملين من خلال تحديد الأجور  

والتعويضات وفق طبيعة العمل والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة، بدلاً من الاعتماد على  

 التقديرات الشخصية أو القرارات العشوائية. 

تبدأ عملية تحليل الوظائف بجمع المعلومات المتعلقة بالوظيفة. ويمكن الحصول على هذه  

المعلومات من خلال مقابلة الموظفين الذين يشغلون الوظيفة، أو من خلال ملاحظة أدائهم 

 أثناء العمل، أو عبر الاستبيانات، أو بالرجوع إلى الوثائق التنظيمية الخاصة بالمؤسسة. 

تتطلب عملية جمع المعلومات الدقة والموضوعية حتى تعكس الواقع الحقيقي للوظيفة.  

لذلك يجب التركيز على المهام الفعلية التي يتم إنجازها وليس على الصفات الشخصية 

 للموظف الذي يشغل الوظيفة. 

بعد جمع المعلومات يتم تحليلها وتصنيفها وفق مجموعة من العناصر الأساسية. وتشمل  

هذه العناصر اسم الوظيفة، وموقعها داخل الهيكل التنظيمي، والأهداف العامة للوظيفة،  
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والمهام الرئيسية، والمسؤوليات، والسلطات الممنوحة لشاغل الوظيفة، والعلاقات المهنية  

 الداخلية والخارجية. 

كما يتم تحديد الظروف التي تمارس فيها الوظيفة، مثل ساعات العمل، وطبيعة البيئة 

 المهنية، والمخاطر المحتملة، والتجهيزات والأدوات المستعملة أثناء أداء العمل. 

من أهم نتائج تحليل الوظائف إعداد الوصف الوظيفي. ويقصد بالوصف الوظيفي وثيقة 

 رسمية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالوظيفة بشكل منظم وواضح.

يعتبر الوصف الوظيفي بمثابة بطاقة تعريف للوظيفة، حيث يوضح طبيعتها وأهدافها  

 ومهامها ومسؤولياتها والعلاقات التنظيمية المرتبطة بها.

يساعد الوصف الوظيفي الإدارة والموظفين على فهم متطلبات العمل وتجنب التداخل في  

 الاختصاصات أو تضارب المسؤوليات بين مختلف المناصب.

يتضمن الوصف الوظيفي عادة اسم الوظيفة، والقسم الذي تنتمي إليه، والجهة المشرفة  

عليها، والهدف الرئيسي منها، والمهام الأساسية التي يقوم بها شاغل الوظيفة،  

 والمؤشرات التي يتم من خلالها تقييم أدائه.

كما يحدد الوصف الوظيفي حدود السلطة الممنوحة للموظف والقرارات التي يحق له  

 اتخاذها بشكل مستقل، إضافة إلى طبيعة علاقاته مع الأقسام الأخرى داخل المؤسسة. 

إلى جانب الوصف الوظيفي يتم إعداد وثيقة أخرى تسمى مواصفات شاغل الوظيفة.  

وتختلف هذه الوثيقة عن الوصف الوظيفي لأنها تركز على الشخص المطلوب لشغل  

 الوظيفة وليس على الوظيفة نفسها. 

تشمل مواصفات شاغل الوظيفة المستوى التعليمي المطلوب والخبرة المهنية والمهارات  

التقنية واللغوية والقدرات الذهنية والبدنية والخصائص السلوكية اللازمة لأداء العمل  

 بكفاءة.

تساعد هذه المواصفات مسؤولي التوظيف على اختيار المرشحين المناسبين وتحديد 

 معايير الانتقاء بشكل موضوعي.

من المفاهيم المهمة المرتبطة بتحليل الوظائف مفهوم تصميم الوظائف. ويقصد به الطريقة  

التي يتم من خلالها تنظيم المهام والمسؤوليات داخل الوظيفة بهدف تحقيق أفضل مستوى  

 من الأداء والإنتاجية والرضا الوظيفي. 

لا يقتصر تصميم الوظائف على توزيع المهام فقط، بل يشمل أيضاً كيفية تنظيم العمل 

 وتحديد درجة الاستقلالية الممنوحة للموظف ومستوى التنسيق المطلوب مع الآخرين. 
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تسعى المؤسسات الحديثة إلى تصميم الوظائف بطريقة تشجع على الإبداع وتحفز العاملين  

 وتزيد من شعورهم بالمسؤولية والانتماء للمؤسسة.

من الأساليب المستخدمة في تصميم الوظائف أسلوب توسيع الوظيفة، والذي يقوم على 

إضافة مهام جديدة من نفس المستوى إلى الوظيفة بهدف تقليل الملل وزيادة تنوع الأنشطة  

 التي يمارسها الموظف. 

كما يوجد أسلوب الإثراء الوظيفي الذي يهدف إلى منح الموظف مسؤوليات وصلاحيات  

 أكبر، مما يعزز شعوره بأهمية دوره داخل المؤسسة ويرفع مستوى التحفيز الذاتي لديه. 

ويستخدم كذلك أسلوب التدوير الوظيفي الذي يسمح للموظف بالانتقال بين وظائف مختلفة  

خلال فترات زمنية محددة. ويساعد هذا الأسلوب على اكتساب مهارات جديدة وفهم أفضل  

 لأنشطة المؤسسة المختلفة. 

في المؤسسات المغربية أصبحت عملية تصميم الوظائف أكثر أهمية مع تطور التكنولوجيا  

 وظهور أنماط جديدة للعمل مثل العمل عن بعد والعمل الهجين والعمل القائم على المشاريع.

وقد أدى هذا التطور إلى إعادة النظر في العديد من الوظائف التقليدية وإعادة تصميمها بما  

 يتلاءم مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل. 

يساهم تحليل الوظائف والوصف الوظيفي بشكل مباشر في نجاح عمليات التوظيف، لأن  

 المؤسسة تستطيع تحديد المؤهلات المطلوبة بدقة قبل الإعلان عن الوظائف الشاغرة. 

كما يساعدان في إعداد برامج التكوين والتطوير المهني، حيث يتم تحديد المهارات الواجب  

 تطويرها بناءً على متطلبات كل وظيفة. 

ويستفاد منهما كذلك في تقييم الأداء من خلال مقارنة النتائج المحققة بالمهام  

 والمسؤوليات المحددة مسبقاً في الوصف الوظيفي. 

عند إعداد أنظمة الأجور والتعويضات تعتمد المؤسسات على تحليل الوظائف لتحديد القيمة  

 النسبية لكل وظيفة داخل الهيكل التنظيمي وضمان العدالة بين العاملين. 

ويعتبر تحديث الوصف الوظيفي أمراً ضرورياً بشكل دوري، لأن الوظائف تتغير مع مرور  

الوقت نتيجة التطورات التقنية والتنظيمية. ولذلك ينبغي مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي  

 كلما طرأت تغييرات جوهرية على طبيعة العمل أو المسؤوليات. 

إن نجاح إدارة الموارد البشرية يعتمد بدرجة كبيرة على جودة تحليل الوظائف ودقة  

الوصف الوظيفي، لأن جميع القرارات المتعلقة بالموظفين تنطلق من فهم واضح للوظائف  

 ومتطلباتها.

13



ولهذا السبب تحرص المؤسسات الناجحة على الاستثمار في تطوير أنظمة تحليل الوظائف  

وتحديثها باستمرار لضمان التوافق بين احتياجات المؤسسة ومتطلبات البيئة الاقتصادية 

 المتغيرة.

يشكل تحليل الوظائف والوصف الوظيفي وتصميم المناصب حجر الأساس في بناء نظام  

متكامل للموارد البشرية، قادر على تحقيق الكفاءة التنظيمية وتعزيز الأداء الفردي  

والجماعي داخل المؤسسة المغربية.الفصل القادم سيكون الاستقطاب والتوظيف والاختيار  

فصيليًا لطرق الإعلان عن الوظائف، وفرز السير الذاتية، في المغرب، وسيتضمن شرحًا ت

وإجراء المقابلات، والاختبارات المهنية، وإجراءات التوظيف القانونية وفق البيئة  

 المغربية.

 الفصل الخامس 

 الاستقطاب والتوظيف والاختيار في المؤسسات المغربية

يعد الاستقطاب والتوظيف من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية، لأن نجاح المؤسسة  

يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب الكفاءات المناسبة واختيار الأشخاص  

القادرين على تحقيق أهدافها. فالمؤسسة مهما كانت إمكانياتها المالية والتكنولوجية لا  

توفر موارد بشرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف والخبرات   يمكنها تحقيق النجاح دون

 اللازمة. 

تبدأ عملية التوظيف عادة بعد تحديد الحاجة إلى شغل منصب معين داخل المؤسسة. وقد  

تنشأ هذه الحاجة نتيجة التوسع في النشاط، أو إنشاء قسم جديد، أو تعويض موظف غادر  

 المؤسسة، أو بسبب زيادة حجم العمل. 

قبل الشروع في التوظيف تقوم إدارة الموارد البشرية بدراسة الحاجة الفعلية للمنصب  

المطلوب، والتأكد من إمكانية تغطيته من خلال الموارد البشرية المتوفرة داخل المؤسسة  

 قبل اللجوء إلى البحث عن مرشحين من خارجها. 

تعتبر مرحلة الاستقطاب من أهم مراحل التوظيف، لأنها تهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن  

من المرشحين المؤهلين لشغل الوظيفة. وكلما كانت عملية الاستقطاب فعالة، زادت فرص  

 المؤسسة في العثور على أفضل الكفاءات المتاحة في سوق العمل. 

يعتمد نجاح الاستقطاب على وضوح الإعلان الوظيفي ودقة تحديد المؤهلات المطلوبة  

 والمهارات الضرورية والمهام التي سيقوم بها المرشح الذي سيتم اختياره.

يمكن للمؤسسة الاعتماد على مصادر داخلية للاستقطاب من خلال ترقية الموظفين  

الحاليين أو نقلهم بين الأقسام أو تكليفهم بمهام جديدة. ويساعد هذا الأسلوب على تعزيز 

 التحفيز المهني وتقليل تكاليف التوظيف والاستفادة من الخبرات الموجودة داخل المؤسسة. 
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كما يمكن اللجوء إلى مصادر خارجية من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستقطاب  

مرشحين جدد من سوق العمل. ويعد هذا الأسلوب ضرورياً عندما تكون المؤسسة بحاجة  

 إلى مهارات أو تخصصات غير متوفرة داخلياً. 

في المغرب تستخدم المؤسسات عدة وسائل للإعلان عن الوظائف الشاغرة. من بين هذه 

الوسائل المواقع الإلكترونية المتخصصة في التوظيف، والمواقع الرسمية للمؤسسات، 

وشبكات التواصل المهني، ومكاتب التوظيف، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل 

 لجامعات ومراكز التكوين المهني.والكفاءات، بالإضافة إلى المعاهد وا

أصبحت الرقمنة تلعب دوراً متزايداً في عمليات الاستقطاب، حيث تعتمد العديد من  

المؤسسات على المنصات الرقمية لاستقبال طلبات الترشيح وفرزها وإدارة مختلف مراحل  

 التوظيف.

بعد انتهاء مرحلة الاستقطاب تبدأ مرحلة استقبال ملفات الترشيح. وتتضمن هذه الملفات  

عادة السيرة الذاتية ورسالة التحفيز والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والوثائق 

 المطلوبة حسب طبيعة الوظيفة. 

تقوم إدارة الموارد البشرية بدراسة ملفات المرشحين ومقارنتها بالشروط المحددة مسبقاً  

في الوصف الوظيفي. ويهدف هذا الفرز الأولي إلى استبعاد الملفات التي لا تتوفر فيها  

 الشروط الأساسية المطلوبة للوظيفة. 

تعتبر السيرة الذاتية من أهم الوثائق التي يعتمد عليها مسؤولو التوظيف في التقييم الأولي 

للمرشحين. ولذلك يجب أن تكون واضحة ومنظمة وتعكس المؤهلات والخبرات والمهارات  

 الحقيقية لصاحبها. 

بعد الفرز الأولي يتم إعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الذين تتوفر فيهم المؤهلات  

المطلوبة. ويتم استدعاء هؤلاء المرشحين للمشاركة في المراحل اللاحقة من عملية  

 الاختيار.

قد تتضمن عملية الاختيار اختبارات مهنية أو تقنية تهدف إلى قياس مستوى المعرفة  

 والكفاءة المرتبطة بالوظيفة. وتختلف طبيعة هذه الاختبارات حسب نوع المنصب المطلوب. 

في الوظائف التقنية يتم التركيز على الاختبارات العملية التي تمكن من تقييم المهارات  

الفنية للمرشح. أما في الوظائف الإدارية فقد يتم الاعتماد على اختبارات تحليل المشكلات  

 واتخاذ القرارات والقدرات التنظيمية. 

تلجأ بعض المؤسسات أيضاً إلى اختبارات نفسية أو سلوكية تهدف إلى التعرف على  

 شخصية المرشح وقدرته على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والتكيف مع بيئة العمل. 
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تعتبر المقابلة المهنية المرحلة الأكثر أهمية في عملية التوظيف، لأنها تتيح فرصة 

 التواصل المباشر مع المرشح وتقييم قدراته ومهاراته بشكل أكثر دقة. 

تسعى المقابلة المهنية إلى التحقق من المعلومات الواردة في السيرة الذاتية والتعرف على  

 خبرات المرشح وطموحاته المهنية ومستوى تحفيزه للانضمام إلى المؤسسة. 

كما تسمح للمؤسسة بتقييم مهارات التواصل والثقة بالنفس والقدرة على التعبير وحل 

 المشكلات والتفاعل مع المواقف المختلفة. 

قد تكون المقابلة فردية أو جماعية أو تقنية أو سلوكية بحسب طبيعة الوظيفة ومتطلبات  

 المؤسسة. 

في المقابلات السلوكية يتم التركيز على تجارب المرشح السابقة وكيفية تعامله مع  

المواقف المهنية المختلفة، وذلك انطلاقاً من فكرة أن السلوك السابق يعد مؤشراً مهماً  

 للسلوك المستقبلي. 

أما المقابلات التقنية فتتم بواسطة مختصين أو مسؤولين فنيين يملكون المعرفة اللازمة  

 لتقييم الجوانب المهنية المرتبطة بالوظيفة. 

بعد الانتهاء من الاختبارات والمقابلات تقوم لجنة التوظيف بدراسة نتائج جميع المرشحين  

 ومقارنتها بالمعايير المحددة مسبقاً. 

يتم اختيار المرشح الذي يحقق أفضل توافق مع متطلبات الوظيفة وأهداف المؤسسة  

 وقيمها التنظيمية. 

قبل اتخاذ القرار النهائي قد تقوم المؤسسة بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة من  

 طرف المرشح، خاصة فيما يتعلق بالشهادات العلمية والخبرات المهنية السابقة. 

عند اختيار المرشح المناسب يتم تقديم عرض عمل رسمي يتضمن شروط التوظيف والأجر  

 والمزايا وطبيعة العقد ومكان العمل وتاريخ الالتحاق بالمؤسسة. 

إذا وافق المرشح على العرض يتم إعداد عقد الشغل وفق المقتضيات القانونية المعمول بها 

 في المغرب. 

يجب أن يتضمن العقد جميع البيانات الأساسية المتعلقة بعلاقة الشغل بما في ذلك هوية  

 الطرفين وطبيعة العمل والأجر ومدة العقد وشروطه الأساسية. 

بعد توقيع العقد تبدأ مرحلة الإدماج الوظيفي، وهي مرحلة أساسية تهدف إلى تسهيل  

 اندماج الموظف الجديد داخل المؤسسة وتعريفه بثقافتها وقيمها وقواعدها التنظيمية. 
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يشمل برنامج الإدماج عادة تقديم معلومات حول المؤسسة وأهدافها وهيكلها التنظيمي  

 وحقوق وواجبات الموظف وإجراءات العمل المعتمدة.

كما يتم تعريف الموظف بزملائه ومسؤوليه المباشرين وتوفير الدعم اللازم له خلال الفترة  

 الأولى من عمله. 

يساهم الإدماج الجيد في تقليل صعوبات التكيف ورفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين  

 الأداء خلال المراحل الأولى من المسار المهني للموظف. 

تواجه عملية التوظيف في المغرب مجموعة من التحديات، من بينها التنافس الكبير على 

بعض الكفاءات المتخصصة، وعدم التوافق أحياناً بين مخرجات التكوين واحتياجات سوق  

 الشغل، وسرعة تطور المهارات المطلوبة في العديد من القطاعات. 

كما أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يفرضان على المؤسسات مراجعة أساليب  

 التوظيف التقليدية وتبني أدوات حديثة أكثر فعالية في استقطاب الكفاءات وتقييمها.

تلتزم المؤسسات المغربية باحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز خلال جميع مراحل  

التوظيف. ويجب أن تستند قرارات الاختيار إلى الكفاءة والمؤهلات المهنية فقط دون أي  

 اعتبارات تتعلق بالجنس أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الشخصي. 

إن نجاح عملية الاستقطاب والتوظيف لا يقاس فقط بملء المناصب الشاغرة، بل يقاس  

بقدرة المؤسسة على اختيار الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق قيمة مضافة والمساهمة في  

 تطوير المؤسسة على المدى الطويل. 

ولهذا السبب تعتبر عملية التوظيف استثماراً استراتيجياً يتطلب التخطيط الجيد  

 والموضوعية والاعتماد على أساليب علمية دقيقة في اختيار الموارد البشرية. 

يشكل الاستقطاب والتوظيف والاختيار البوابة الأساسية لدخول الكفاءات إلى المؤسسة، 

ومن خلال حسن إدارة هذه العملية يمكن بناء رأس مال بشري قوي يشكل أساس النجاح  

والاستدامة في المؤسسات المغربية.الفصل القادم سيكون التدريب والتكوين المستمر  

وهو من أكبر فصول الموارد البشرية لأنه يشرح تشخيص  وتطوير الكفاءات في المغرب،

الاحتياجات التكوينية، إعداد خطة التكوين، تنفيذ البرامج التدريبية، تقييم نتائج التدريب،  

 وتدبير المسار المهني للموظفين. 

 الفصل السادس 

 التدريب والتكوين المستمر وتطوير الكفاءات في المؤسسات المغربية 

يعتبر التدريب والتكوين المستمر من أهم الاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة في  

مجال الموارد البشرية، لأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لجميع الأنشطة  
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والعمليات التنظيمية. فكلما ارتفع مستوى كفاءة العاملين ومعارفهم ومهاراتهم، ازدادت  

قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وتحسين إنتاجيتها ومواجهة التحديات التي تفرضها  

 بيئة الأعمال الحديثة. 

لم يعد التكوين في المؤسسات المعاصرة مجرد نشاط ثانوي أو إجراء اختياري، بل أصبح  

ضرورة استراتيجية تفرضها التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.  

فالمعارف المهنية تتغير باستمرار، والوظائف تتطور بشكل متواصل، مما يجعل الحاجة إلى  

 راً أساسياً للحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة والعاملين فيها. التعلم المستمر أم

يقصد بالتدريب عملية منظمة تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات والقدرات المهنية 

للعاملين من أجل تحسين أدائهم الحالي وتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة أكبر. أما  

التكوين المستمر فيشمل مختلف الأنشطة التعليمية والتطويرية التي تستهدف العاملين  

 مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.  طوال حياتهم المهنية بهدف

تتمثل أهمية التدريب في كونه يساعد الموظفين على اكتساب مهارات جديدة وتحسين  

مستوى أدائهم وتقليل الأخطاء المهنية ورفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.  

 كما يساهم في زيادة الثقة بالنفس وتعزيز الرضا الوظيفي وتقوية الانتماء للمؤسسة. 

أما بالنسبة للمؤسسة، فإن الاستثمار في التدريب يساعد على تحسين الأداء العام وتقوية  

القدرة التنافسية ورفع مستوى الابتكار والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. 

كما يساهم في تخفيض التكاليف الناتجة عن الأخطاء المهنية وضعف الإنتاجية والحوادث  

 إتقان العمل.  المرتبطة بعدم

في المغرب أولت الدولة أهمية متزايدة للتكوين المستمر باعتباره أداة أساسية لتنمية 

الرأسمال البشري ودعم تنافسية المقاولات. كما أصبحت العديد من المؤسسات العمومية  

 والخاصة تعتمد برامج تكوين منتظمة تستهدف مختلف فئات العاملين. 

تبدأ عملية التدريب بتحديد الاحتياجات التكوينية. وتعتبر هذه المرحلة أساس نجاح أي  

برنامج تدريبي، لأن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا استجاب لحاجات حقيقية ومحددة داخل  

 المؤسسة. 

يقصد بتحديد الاحتياجات التكوينية عملية تشخيص الفجوة الموجودة بين المستوى الحالي  

للأداء والمستوى المطلوب تحقيقه. فعندما تلاحظ المؤسسة وجود ضعف في الأداء أو  

ظهور مهارات جديدة مطلوبة أو إدخال تكنولوجيا حديثة، يصبح من الضروري تحديد نوع 

 هذه الوضعية.التدريب المناسب لمعالجة 

يمكن تحديد الاحتياجات التكوينية من خلال عدة وسائل مثل تقييم الأداء وتحليل الوظائف 

وملاحظة العاملين وإجراء المقابلات والاستبيانات ودراسة تقارير الإنتاج والجودة  

 والحوادث المهنية. 
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كما يمكن الاعتماد على آراء المسؤولين المباشرين والعاملين أنفسهم لتحديد المجالات  

 التي يحتاجون فيها إلى تطوير معارفهم ومهاراتهم. 

بعد تحديد الاحتياجات التكوينية يتم إعداد خطة التدريب. وتشكل هذه الخطة وثيقة تنظيمية  

تحدد الأهداف التكوينية والفئات المستهدفة والبرامج التدريبية والميزانية والجدول الزمني  

 ووسائل التقييم. 

ينبغي أن تنسجم خطة التدريب مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وأن تركز على  

 المجالات التي تحقق أكبر قيمة مضافة للأداء التنظيمي.

تشمل الأهداف التكوينية تطوير المهارات التقنية والمهنية وتعزيز القدرات الإدارية  

والقيادية وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي وتنمية القدرات الرقمية ومهارات  

 الابتكار وحل المشكلات. 

بعد إعداد الخطة يتم تصميم البرامج التدريبية. وتتطلب هذه المرحلة تحديد محتوى 

التدريب والوسائل التعليمية والأساليب البيداغوجية التي سيتم اعتمادها لتحقيق الأهداف 

 المحددة. 

ينبغي أن يكون المحتوى التدريبي واضحاً ومنظماً ومناسباً لمستوى المشاركين، وأن  

 يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية بما يضمن الاستفادة العملية من التدريب. 

تتنوع أساليب التدريب حسب طبيعة الأهداف والفئات المستهدفة. فقد يتم تنظيم دورات 

تكوينية داخل المؤسسة أو خارجها، أو الاعتماد على التكوين الإلكتروني، أو التدريب  

 الميداني، أو ورشات العمل، أو الندوات المهنية، أو برامج الإشراف والتوجيه. 

يعتبر التدريب أثناء العمل من أكثر الأساليب استخداماً، حيث يتعلم الموظف من خلال  

 الممارسة العملية تحت إشراف موظفين ذوي خبرة.

كما أصبحت تقنيات التعليم الإلكتروني تحظى بأهمية متزايدة بفضل التطور الرقمي، حيث  

 تتيح للعاملين الاستفادة من برامج التكوين في أي وقت ومن أي مكان. 

بعد تصميم البرامج التدريبية تبدأ مرحلة التنفيذ. وتتطلب هذه المرحلة توفير الموارد  

 البشرية والمادية اللازمة وضمان مشاركة العاملين المستهدفين في الأنشطة التكوينية.

يلعب المدرب دوراً محورياً في نجاح العملية التدريبية، لذلك يجب أن يمتلك الخبرة المهنية  

 والكفاءة العلمية والقدرة على التواصل ونقل المعرفة بطريقة فعالة. 

كما يجب توفير بيئة تعليمية مناسبة تشجع على التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات بين 

 المشاركين. 

19



لا تقتصر أهمية التدريب على تنفيذ البرامج فقط، بل تمتد إلى تقييم نتائجها وقياس مدى  

 تحقيق الأهداف المرجوة منها. 

يهدف تقييم التدريب إلى معرفة مدى استفادة المشاركين وتأثير التدريب على أدائهم 

 المهني ومدى انعكاسه على نتائج المؤسسة. 

يمكن تقييم التدريب من خلال قياس رضا المشاركين عن البرنامج التدريبي، واختبار 

المعارف والمهارات المكتسبة، وملاحظة التغيرات في الأداء بعد التدريب، وتحليل أثر 

 التدريب على الإنتاجية والجودة. 

يساعد التقييم على تحسين البرامج المستقبلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد  

 المخصصة للتكوين.

يرتبط التدريب ارتباطاً وثيقاً بتطوير الكفاءات المهنية. فالمؤسسات الحديثة لا تركز فقط  

على معالجة النواقص الحالية، بل تعمل أيضاً على إعداد العاملين لمواجهة التحديات  

 المستقبلية.

يقصد بتطوير الكفاءات عملية تنمية القدرات المهنية والسلوكية للعاملين بشكل مستمر  

 بهدف تمكينهم من تحمل مسؤوليات أكبر والقيام بأدوار أكثر تعقيداً داخل المؤسسة. 

يشمل تطوير الكفاءات تعزيز المعارف التقنية والمهارات القيادية والقدرات التحليلية 

 ومهارات التواصل والتفاوض والعمل الجماعي. 

كما يساهم في إعداد القيادات المستقبلية وضمان استمرارية المؤسسة من خلال توفير  

 الكفاءات القادرة على شغل المناصب الحيوية عند الحاجة. 

يعتبر تدبير المسار المهني جزءاً أساسياً من عملية تطوير الكفاءات. ويقصد به تخطيط  

وتوجيه الحياة المهنية للموظف داخل المؤسسة بما ينسجم مع مؤهلاته وطموحاته  

 واحتياجات المؤسسة. 

يساعد المسار المهني الواضح على تحفيز العاملين وزيادة التزامهم وتحسين استقرارهم  

 الوظيفي، لأنهم يدركون الفرص المتاحة أمامهم للتطور والترقية. 

تعمل المؤسسات الناجحة على إعداد برامج خاصة لتطوير المواهب والكفاءات العالية من  

خلال التكوين المتقدم والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية وتولي المسؤوليات  

 التدريجية.

كما تهتم بتطوير المهارات القيادية لدى الأطر الإدارية بهدف إعداد جيل جديد من القادة  

 القادرين على إدارة الفرق وتحقيق التغيير المؤسسي.
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في ظل التحول الرقمي أصبحت الكفاءات الرقمية من أكثر المهارات المطلوبة في سوق  

الشغل المغربي. ولذلك تتجه العديد من المؤسسات إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة في 

 التكنولوجيا والأنظمة الرقمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما أصبح التعلم المستمر ثقافة تنظيمية ضرورية داخل المؤسسات الحديثة، حيث لم يعد 

اكتساب المعرفة يقتصر على مرحلة الدراسة الأكاديمية، بل أصبح عملية مستمرة ترافق  

 الموظف طوال حياته المهنية. 

تواجه عملية التدريب والتطوير مجموعة من التحديات مثل محدودية الموارد المالية  

وصعوبة قياس العائد الحقيقي من التدريب وضعف مشاركة بعض العاملين وعدم ملاءمة  

 بعض البرامج للاحتياجات الفعلية للمؤسسة. 

وللتغلب على هذه التحديات ينبغي اعتماد منهجية علمية في تشخيص الاحتياجات وتصميم 

 البرامج وتقييم النتائج وضمان ارتباط التدريب بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. 

إن التدريب والتكوين المستمر لا يمثلان تكلفة إضافية على المؤسسة، بل يعتبران استثماراً 

طويل الأمد في رأس المال البشري. فالمؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تكون  

 أكثر قدرة على الابتكار والتكيف مع التغيرات وتحقيق النجاح المستدام.

ولهذا أصبح تطوير الكفاءات أحد المحاور الأساسية لإدارة الموارد البشرية الحديثة، حيث  

يشكل الوسيلة الأكثر فعالية لبناء موارد بشرية مؤهلة وقادرة على المساهمة في تحقيق 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسية المؤسسات المغربية في بيئة أعمال تتسم 

مستمر والمنافسة المتزايدة.الفصل القادم سيكون إدارة الأداء وتقييم الموظفين  بالتغير ال

في المؤسسات المغربية، وسيتناول المعايير المهنية للتقييم، مؤشرات الأداء، المقابلات  

السنوية، إدارة الكفاءات، معالجة ضعف الأداء، والربط بين التقييم والترقية والتكوين 

 والأجور. 

 الفصل السابع

 إدارة الأداء وتقييم الموظفين في المؤسسات المغربية

تعد إدارة الأداء من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنها تمثل الوسيلة التي 

تمكن المؤسسة من التأكد من أن جهود العاملين تتجه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية  

والتنظيمية. فالمؤسسة لا تستطيع تحقيق النجاح والاستمرارية إلا إذا تمكنت من قياس  

 وتطويره وتحسينه بشكل مستمر. أداء موظفيها 

في الماضي كان تقييم الأداء يقتصر على إصدار أحكام دورية حول الموظفين، وغالباً ما  

كان يعتمد على الانطباعات الشخصية للمسؤولين. أما اليوم فقد أصبحت إدارة الأداء عملية  

متكاملة تشمل التخطيط للأداء ومتابعته وقياسه وتحليله وتطويره وربطه بالأهداف  

 التنظيمية للمؤسسة. 
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يقصد بإدارة الأداء مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي تهدف إلى ضمان تحقيق  

الموظفين للنتائج المطلوبة منهم، مع توفير الدعم والتوجيه اللازمين لتحسين أدائهم  

 وتطوير كفاءاتهم المهنية. 

أما تقييم الأداء فهو عملية منظمة تهدف إلى قياس مستوى إنجاز الموظف ومقارنة أدائه  

الفعلي بالمعايير والأهداف المحددة مسبقاً. ويعتبر التقييم جزءاً من منظومة إدارة الأداء  

 وليس العملية الوحيدة فيها.

تنبع أهمية إدارة الأداء من كونها تساعد المؤسسة على معرفة مدى مساهمة كل موظف  

في تحقيق أهدافها، كما تمكنها من اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى العاملين واتخاذ  

 القرارات المناسبة لتحسين الأداء العام. 

كما تساهم إدارة الأداء في تحقيق العدالة داخل المؤسسة من خلال اعتماد معايير 

موضوعية لتقييم الموظفين بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية أو العلاقات  

 الفردية. 

بالنسبة للموظف، فإن نظام إدارة الأداء يساعده على فهم التوقعات المهنية المطلوبة منه  

ومعرفة مستوى أدائه والحصول على التغذية الراجعة التي تمكنه من تحسين أدائه وتطوير  

 مساره المهني.

تعتمد إدارة الأداء على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس. فكل موظف يجب أن يكون  

 على دراية بالنتائج المنتظرة منه وبالمعايير التي سيتم اعتمادها لتقييم أدائه. 

ينبغي أن تكون الأهداف واقعية ومحددة وقابلة للتحقيق ومرتبطة بزمن معين، وأن تنسجم  

 مع أهداف المؤسسة والوحدة التنظيمية التي ينتمي إليها الموظف. 

تبدأ عملية إدارة الأداء بتحديد المسؤوليات والمهام المرتبطة بكل وظيفة، اعتماداً على  

الوصف الوظيفي المعتمد داخل المؤسسة. ويتم بعد ذلك الاتفاق على الأهداف المطلوب  

 تحقيقها خلال فترة زمنية محددة. 

بعد تحديد الأهداف تبدأ مرحلة المتابعة المستمرة للأداء. ولا ينبغي أن يقتصر دور 

المسؤول على تقييم النتائج النهائية فقط، بل يجب أن يتابع سير العمل بشكل دوري ويوفر  

 الدعم والتوجيه اللازمين للعاملين. 

تساعد المتابعة المنتظمة على اكتشاف المشكلات في وقت مبكر ومعالجتها قبل أن تؤثر  

على النتائج النهائية. كما تساهم في تعزيز التواصل بين المسؤولين والموظفين وتحسين  

 بيئة العمل.
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تختلف معايير تقييم الأداء حسب طبيعة الوظيفة والأهداف المرتبطة بها. ففي الوظائف  

الإنتاجية يمكن الاعتماد على مؤشرات كمية مثل حجم الإنتاج أو عدد العمليات المنجزة أو  

 نسبة الأخطاء. 

أما في الوظائف الإدارية والخدمية فقد يتم التركيز على جودة العمل وسرعة الإنجاز  

 ومستوى التعاون والالتزام واحترام الإجراءات التنظيمية. 

كما يمكن اعتماد معايير مرتبطة بالسلوك المهني مثل الانضباط والالتزام بالمواعيد والقدرة  

 على العمل الجماعي والمبادرة وتحمل المسؤولية. 

في المؤسسات المغربية الحديثة أصبحت مؤشرات الأداء الرئيسية أداة أساسية في تقييم 

الأداء. وتتمثل هذه المؤشرات في مجموعة من المقاييس الكمية أو النوعية التي تمكن من  

 قياس مدى تحقيق الأهداف المحددة. 

تساعد مؤشرات الأداء على توفير معلومات دقيقة وموضوعية حول النتائج المحققة  

 وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية.

تعتمد العديد من المؤسسات على المقابلة السنوية لتقييم الأداء، حيث يجتمع المسؤول  

المباشر مع الموظف لمناقشة النتائج المحققة والصعوبات التي واجهها خلال الفترة  

 الماضية والأهداف المستقبلية.

تشكل هذه المقابلة فرصة مهمة للحوار والتواصل وتبادل الآراء بين الطرفين، كما تساعد  

 على بناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

ينبغي أن تركز المقابلة على الحقائق والنتائج الفعلية وأن تتم في جو إيجابي يشجع  

 الموظف على المشاركة والتعبير عن آرائه ومقترحاته.

من الأساليب الحديثة في تقييم الأداء نظام التقييم بزاوية ثلاثمائة وستين درجة، والذي  

يعتمد على جمع المعلومات من عدة مصادر تشمل المسؤول المباشر والزملاء  

 والمرؤوسين والعملاء الداخليين أو الخارجيين. 

يساعد هذا الأسلوب على الحصول على صورة أكثر شمولية وموضوعية عن أداء  

 الموظف، خاصة بالنسبة للوظائف القيادية والإدارية.

كما تعتمد بعض المؤسسات على التقييم الذاتي، حيث يقوم الموظف بتقييم أدائه بنفسه قبل 

مناقشته مع المسؤول المباشر. ويساعد هذا الأسلوب على تعزيز الوعي الذاتي وتحمل  

 المسؤولية المهنية.

يجب أن تتسم عملية التقييم بالموضوعية والشفافية والعدالة. ولذلك ينبغي الاعتماد على 

 معايير واضحة ومعلنة مسبقاً وتجنب التأثر بالعوامل الشخصية أو الأحكام المسبقة. 
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من الأخطاء الشائعة في تقييم الأداء التركيز على الأحداث الأخيرة فقط وإهمال الأداء خلال  

باقي الفترة، أو السماح للانطباعات الشخصية بالتأثير على نتائج التقييم، أو مقارنة  

 الموظفين ببعضهم البعض بدلاً من مقارنتهم بالمعايير المحددة. 

عندما تكشف عملية التقييم عن وجود ضعف في الأداء، ينبغي البحث عن الأسباب الحقيقية  

لهذه المشكلة قبل اتخاذ أي إجراءات. فقد يكون السبب مرتبطاً بنقص التكوين أو غموض  

 المهام أو ضعف الموارد المتاحة أو ظروف العمل غير المناسبة. 

في هذه الحالات يجب إعداد خطة لتحسين الأداء تتضمن الإجراءات التصحيحية المطلوبة  

 والدعم اللازم والجدول الزمني للتنفيذ.

تلعب إدارة الأداء دوراً أساسياً في تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين. فعندما يظهر  

التقييم وجود نقص في بعض المهارات أو المعارف، يمكن إعداد برامج تكوين مناسبة 

 لمعالجة هذه الفجوات. 

كما تستخدم نتائج التقييم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالترقيات والتنقلات المهنية وتطوير  

 المسارات الوظيفية. 

وتساهم أيضاً في تحديد الموظفين ذوي الأداء المتميز الذين يمكن إعدادهم لتولي مناصب  

 قيادية أو مسؤوليات أكبر مستقبلاً. 

ترتبط إدارة الأداء بشكل مباشر بنظام الأجور والحوافز داخل المؤسسة. فالموظفون الذين  

يحققون نتائج متميزة ينبغي أن يحصلوا على التقدير والمكافآت المناسبة بما يعزز ثقافة  

 الأداء والتميز.

في المقابل يجب أن تكون العلاقة بين الأداء والمكافأة واضحة وعادلة حتى يشعر العاملون  

 بأن جهودهم تحظى بالتقدير المناسب. 

أصبحت التكنولوجيا تلعب دوراً متزايداً في إدارة الأداء، حيث تعتمد العديد من المؤسسات  

على أنظمة معلومات الموارد البشرية لمتابعة الأداء وإعداد التقارير وتحليل البيانات  

 المتعلقة بالموظفين. 

تتيح هذه الأنظمة إمكانية مراقبة مؤشرات الأداء بشكل مستمر وتوفير معلومات دقيقة  

 تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واقعية. 

كما ساهم التحول الرقمي في تطوير أساليب التقييم عن بعد، خاصة في المؤسسات التي  

 تعتمد أنماط العمل المرنة أو العمل عن بعد.

في البيئة المغربية تواجه إدارة الأداء بعض التحديات مثل مقاومة بعض الموظفين للتقييم، 

 أو ضعف ثقافة قياس الأداء، أو عدم وضوح المعايير في بعض المؤسسات. 
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وللتغلب على هذه التحديات ينبغي نشر ثقافة الأداء داخل المؤسسة وتدريب المسؤولين  

 على أساليب التقييم الحديثة وضمان الشفافية والعدالة في جميع مراحل العملية. 

إن إدارة الأداء ليست مجرد أداة لمراقبة الموظفين أو محاسبتهم، بل هي وسيلة لتطوير 

 الأفراد وتحسين النتائج وتعزيز النجاح المؤسسي. 

فكلما كان نظام إدارة الأداء فعالاً وموضوعياً، ازدادت قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها  

 ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات. 

ولهذا أصبحت إدارة الأداء اليوم أحد الأعمدة الأساسية لإدارة الموارد البشرية الحديثة، 

وأداة استراتيجية تساعد المؤسسات المغربية على مواجهة تحديات المنافسة وتحقيق 

النمو والاستدامة في بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار.الفصل القادم سيكون الأجور  

ي المغرب، ويتضمن شرحًا مفصلًا للرواتب، السلم الوظيفي، والتعويضات والحوافز ف

التعويضات، المنح، المكافآت، الأقدمية، التحفيز المادي والمعنوي، والعدالة الأجرية وفق  

 الممارسات المغربية.

 الفصل الثامن 

 الأجور والتعويضات والحوافز في المؤسسات المغربية

تشكل الأجور والتعويضات والحوافز أحد أهم عناصر إدارة الموارد البشرية، لأنها ترتبط 

بشكل مباشر بحياة العاملين ومستوى معيشتهم ورضاهم الوظيفي. كما تعتبر من أهم  

الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيزها على  

 من الأداء والإنتاجية.تحقيق مستويات عالية 

لا يقتصر مفهوم الأجر على المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف في نهاية الشهر، بل  

يشمل مختلف المزايا والتعويضات والمكافآت التي يحصل عليها مقابل العمل الذي يؤديه.  

ولهذا أصبحت المؤسسات الحديثة تعتمد أنظمة متكاملة للتعويضات تأخذ بعين الاعتبار 

 جتماعية والمهنية. الجوانب المالية والا

يقصد بالأجر المقابل المالي الذي يلتزم المشغل بأدائه للأجير نظير العمل المنجز. ويعتبر 

 الأجر حقاً أساسياً من حقوق العامل، كما يمثل أحد العناصر الجوهرية لعقد الشغل. 

يؤدي الأجر عدة وظائف مهمة داخل المؤسسة وخارجها. فمن جهة يوفر للعامل الموارد  

المالية اللازمة لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن جهة أخرى يشكل أداة لتحفيز  

 العاملين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تحرص التشريعات المغربية على حماية حق الأجير في الأجر وضمان حصوله عليه  

بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تفرض على المشغلين احترام الحد الأدنى القانوني 

 للأجر وعدم التمييز بين الأجراء الذين يؤدون أعمالاً متساوية في القيمة. 
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يتكون نظام الأجور داخل المؤسسة عادة من الأجر الأساسي والتعويضات والمكافآت  

والحوافز المختلفة. ويختلف حجم هذه المكونات بحسب طبيعة المؤسسة والقطاع  

 الاقتصادي والسياسة المعتمدة في تدبير الموارد البشرية.

يمثل الأجر الأساسي الجزء الثابت من الأجر الذي يتقاضاه الموظف بصفة منتظمة. ويتم  

تحديده بناءً على عدة عوامل من بينها طبيعة الوظيفة ومستوى المسؤولية والمؤهلات  

 العلمية والخبرة المهنية وسوق الشغل. 

أما التعويضات فتمنح مقابل ظروف أو أعباء معينة مرتبطة بالعمل. وقد تشمل التعويض 

 عن النقل أو السكن أو المهام أو المخاطر المهنية أو التنقل أو المسؤولية. 

تلجأ العديد من المؤسسات المغربية إلى منح تعويضات إضافية لبعض الفئات المهنية التي  

 تتحمل مسؤوليات خاصة أو تعمل في ظروف استثنائية أو تتطلب وظائفها التنقل المستمر. 

كما تعتمد المؤسسات على نظام المنح والمكافآت من أجل تشجيع الأداء المتميز وتحقيق  

الأهداف التنظيمية. ويمكن أن تكون هذه المنح فردية أو جماعية بحسب طبيعة العمل  

 والنتائج المحققة. 

يعتبر نظام الأجور الفعال أحد أهم عوامل الجذب والاحتفاظ بالكفاءات. فالعاملون يقارنون  

باستمرار بين ما يتقاضونه وبين الأجور السائدة في سوق الشغل، الأمر الذي يجعل العدالة  

 الأجرية عاملاً حاسماً في استقرار الموارد البشرية. 

يقصد بالعدالة الأجرية منح أجور متناسبة مع قيمة العمل والمسؤوليات والمؤهلات  

 المطلوبة. وتنقسم العدالة الأجرية إلى عدالة داخلية وعدالة خارجية. 

تتحقق العدالة الداخلية عندما تكون الفروق بين أجور العاملين داخل المؤسسة مبنية على  

 أسس موضوعية ترتبط بطبيعة الوظائف ومستويات المسؤولية. 

أما العدالة الخارجية فتتمثل في توافق أجور المؤسسة مع الأجور السائدة في المؤسسات  

 الأخرى التي تنتمي إلى نفس القطاع الاقتصادي. 

لتحقيق هذه العدالة تعتمد المؤسسات على تقييم الوظائف وتصنيفها وفق معايير محددة، ثم 

 تقوم بإعداد سلم للأجور يحدد المستويات المختلفة للرواتب داخل المؤسسة. 

يساعد سلم الأجور على تنظيم السياسة الأجرية وضمان الشفافية وتسهيل إدارة الترقيات  

 والزيادات السنوية. 

تعتبر الأقدمية المهنية من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في العديد من المؤسسات عند 

تحديد الأجور أو منح الزيادات. فكلما ارتفعت مدة الخدمة داخل المؤسسة زادت خبرة  

 العامل ومعرفته بطبيعة العمل. 
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كما تعتمد بعض المؤسسات أنظمة للزيادة الدورية في الأجور بهدف المحافظة على القدرة  

 الشرائية للعاملين وتحفيزهم على الاستمرار في العمل. 

إلى جانب الأجور والتعويضات تلعب الحوافز دوراً أساسياً في تحفيز العاملين ورفع  

مستوى أدائهم. فالحافز هو كل ما يدفع الفرد إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج  

 أفضل.

تنقسم الحوافز إلى حوافز مادية وحوافز معنوية. وتعتبر الحوافز المادية أكثر انتشاراً لأنها 

 ترتبط بمكافآت مالية مباشرة يحصل عليها العامل مقابل تحقيق أهداف أو نتائج معينة.

تشمل الحوافز المادية المكافآت السنوية والعلاوات الإنتاجية ونسب الأرباح والعمولات  

 والمنح المرتبطة بالأداء.

تساعد هذه الحوافز على تعزيز روح المنافسة الإيجابية وتشجيع العاملين على تحسين  

 أدائهم وزيادة مساهمتهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

أما الحوافز المعنوية فتتمثل في مختلف أشكال التقدير والاعتراف بالجهود المبذولة.  

وتشمل الشهادات التقديرية ورسائل الشكر والإشادة العلنية بالإنجازات وإسناد مسؤوليات  

 جديدة وإتاحة فرص التطور المهني. 

أثبتت العديد من الدراسات أن الحوافز المعنوية يمكن أن تكون بنفس أهمية الحوافز  

 المادية، لأنها تلبي حاجات العاملين المتعلقة بالاحترام والتقدير وتحقيق الذات. 

تعتمد المؤسسات الناجحة على مزيج متوازن من الحوافز المادية والمعنوية من أجل  

 تحقيق أقصى درجات التحفيز والرضا الوظيفي. 

يرتبط التحفيز بشكل مباشر بنظريات الدافعية في الإدارة، والتي تؤكد أن الأفراد لا يعملون  

فقط من أجل الحصول على الأجر، بل يسعون أيضاً إلى تحقيق التقدير والإنجاز والانتماء 

 والتطور المهني. 

لذلك فإن المؤسسة التي تركز فقط على الجانب المالي قد لا تتمكن من تحقيق مستويات 

 عالية من الالتزام والولاء لدى العاملين. 

في السنوات الأخيرة أصبحت العديد من المؤسسات المغربية تعتمد برامج حديثة للتحفيز 

تشمل تحسين ظروف العمل وتوفير فرص التكوين والتطوير المهني وتعزيز التوازن بين  

 الحياة المهنية والحياة الشخصية.

كما أصبحت بعض المؤسسات توفر مزايا إضافية مثل التأمين التكميلي والخدمات  

 الاجتماعية وبرامج الدعم الصحي والثقافي والرياضي.
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تساهم هذه المزايا في تحسين جودة الحياة المهنية وتعزيز ارتباط العاملين بالمؤسسة  

 وتقوية صورتها كجهة مشغلة جاذبة للكفاءات. 

يتطلب إعداد نظام فعال للأجور والتعويضات والحوافز دراسة دقيقة لعدة عوامل تشمل  

الإمكانيات المالية للمؤسسة وطبيعة النشاط الاقتصادي والوضع التنافسي في سوق الشغل  

 والتشريعات القانونية المعمول بها. 

كما يجب أن يكون النظام مرناً وقابلاً للتطوير حتى يتمكن من مواكبة التغيرات الاقتصادية  

 والاجتماعية والتكنولوجية. 

ومن المهم أن تكون معايير منح الأجور والمكافآت واضحة ومعلنة لجميع العاملين، لأن  

الغموض أو الشعور بالتمييز قد يؤديان إلى انخفاض الرضا الوظيفي وظهور النزاعات  

 المهنية.

تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في تصميم وتطبيق ومراقبة أنظمة الأجور  

والتعويضات والحوافز، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المؤسسة واحتياجات  

 العاملين.

إن نجاح أي مؤسسة لا يعتمد فقط على قدرتها على دفع الأجور، بل يعتمد أيضاً على 

قدرتها على بناء نظام عادل ومحفز يشعر العاملون من خلاله بأن جهودهم تحظى بالتقدير  

 المناسب. 

ولهذا أصبحت إدارة الأجور والتعويضات والحوافز من أكثر المجالات أهمية داخل إدارة  

الموارد البشرية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأداء والإنتاجية والاستقرار التنظيمي  

 والقدرة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

وفي ظل المنافسة المتزايدة داخل الاقتصاد المغربي، أصبح تطوير أنظمة التحفيز  

والتعويضات أحد العوامل الأساسية التي تمكن المؤسسات من تحقيق التميز والنجاح  

والاستدامة على المدى الطويل.الفصل القادم سيكون العلاقات المهنية والنقابات والنزاعات  

مغرب، مع شرح مفصل لمفتشية الشغل، الحوار الاجتماعي،  الجماعية والفردية في ال 

 المفاوضة الجماعية، الإضراب، الوساطة، والتحكيم وفق البيئة القانونية المغربية.

 الفصل التاسع

 العلاقات المهنية والنقابات والنزاعات الفردية والجماعية في المغرب 

تعتبر العلاقات المهنية من أهم المجالات التي تهتم بها إدارة الموارد البشرية، لأنها تنظم 

العلاقة بين المشغلين والأجراء داخل المؤسسة وتسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح 

الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف. فكلما كانت العلاقات المهنية سليمة ومستقرة، 

 في تحسين المناخ الاجتماعي ورفع الإنتاجية وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسة. ساهم ذلك 
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يقصد بالعلاقات المهنية مجموع العلاقات التي تنشأ بين الأجراء والمشغلين وممثليهم أثناء 

ممارسة النشاط المهني. وتشمل هذه العلاقات مختلف الجوانب المرتبطة بالعمل مثل  

الأجور وظروف العمل والسلامة المهنية والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتسوية  

 النزاعات. 

في المغرب تحتل العلاقات المهنية مكانة مهمة ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية  

للدولة، حيث يتم العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان احترام الحقوق الأساسية  

 للأجراء والمشغلين وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. 

تقوم العلاقات المهنية الناجحة على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها الاحترام 

 المتبادل والثقة والشفافية والتواصل المستمر والالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقات الشغل. 

عندما تسود هذه المبادئ داخل المؤسسة يصبح من السهل معالجة المشكلات المهنية  

 والحد من النزاعات وتحقيق التفاهم بين مختلف الأطراف. 

تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في تدبير العلاقات المهنية من خلال العمل على 

تحسين التواصل الداخلي والاستماع إلى انشغالات العاملين وتوفير آليات فعالة لمعالجة  

 الشكايات والمقترحات. 

كما تعمل على ضمان التطبيق السليم للقوانين الاجتماعية واحترام الحقوق والواجبات  

 المهنية داخل المؤسسة. 

يعتبر الحوار الاجتماعي من أهم الوسائل التي تساهم في بناء علاقات مهنية سليمة.  

ويقصد به عملية التواصل والتشاور والتفاوض بين ممثلي الأجراء وممثلي المشغلين  

 بهدف مناقشة القضايا المهنية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

يساعد الحوار الاجتماعي على تعزيز الثقة بين الأطراف وتقليل احتمالات النزاع وتحقيق 

 التوافق حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل. 

وقد أصبح الحوار الاجتماعي في المغرب أداة أساسية لمعالجة العديد من الملفات المرتبطة  

 بالأجور والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. 

من العناصر الأساسية للعلاقات المهنية وجود ممثلين للأجراء داخل المؤسسة. ويقوم  

هؤلاء الممثلون بنقل مطالب العاملين والدفاع عن مصالحهم والمساهمة في تحسين  

 ظروف العمل وتعزيز التواصل مع الإدارة. 

يساعد وجود ممثلي الأجراء على معالجة العديد من المشكلات بشكل مبكر قبل تحولها إلى 

 نزاعات أكثر تعقيداً.
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كما تساهم هذه الآلية في إشراك العاملين في الحياة المهنية للمؤسسة وتعزيز الشعور  

 بالانتماء والمسؤولية.

تلعب النقابات المهنية دوراً مهماً في مجال العلاقات المهنية. فالنقابة هي تنظيم مهني 

يهدف إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وتمثيلهم أمام  

 المشغلين والسلطات العمومية. 

تعمل النقابات على تحسين ظروف العمل والمساهمة في تطوير التشريعات الاجتماعية  

 والمشاركة في المفاوضات الجماعية المتعلقة بالأجور والتعويضات والحماية الاجتماعية. 

كما تسعى إلى حماية حقوق الأجراء وتقديم الدعم القانوني والاستشاري لهم في مختلف  

 القضايا المهنية.

يضمن التشريع المغربي حرية الانتماء النقابي وممارسة النشاط النقابي في إطار احترام  

 القوانين الجاري بها العمل. 

ويعتبر الحق النقابي من الحقوق الأساسية التي تساهم في تعزيز الديمقراطية الاجتماعية  

 وتحقيق التوازن داخل سوق الشغل. 

من أهم أدوات العلاقات المهنية المفاوضة الجماعية. ويقصد بها عملية الحوار والتفاوض  

بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء بهدف التوصل إلى اتفاقات تنظم شروط العمل  

 والعلاقات المهنية. 

تساهم المفاوضة الجماعية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل وتعزيز  

 التفاهم بين مختلف الأطراف. 

كما تسمح بإيجاد حلول توافقية للقضايا المهنية دون الحاجة إلى اللجوء إلى النزاعات أو  

 الإجراءات القضائية.

قد تنشأ داخل المؤسسة نزاعات مهنية رغم وجود آليات الحوار والتفاوض. وتعتبر 

النزاعات المهنية جزءاً طبيعياً من العلاقات الإنسانية داخل بيئة العمل، لكن نجاح  

 المؤسسة يتوقف على قدرتها على تدبير هذه النزاعات بطريقة فعالة. 

 تنقسم النزاعات المهنية إلى نزاعات فردية ونزاعات جماعية. 

يقصد بالنزاع الفردي الخلاف الذي ينشأ بين أجير ومشغل بسبب مسألة تتعلق بعلاقة  

 الشغل مثل الأجر أو العقوبات التأديبية أو ساعات العمل أو إنهاء عقد الشغل. 
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أما النزاع الجماعي فينشأ عندما يتعلق الخلاف بمجموعة من الأجراء أو فئة مهنية معينة  

داخل المؤسسة، وغالباً ما يرتبط بالمطالب الجماعية المتعلقة بالأجور أو ظروف العمل أو  

 الحقوق الاجتماعية. 

قد تنتج النزاعات المهنية عن عدة أسباب من بينها سوء التواصل وعدم وضوح القواعد  

 التنظيمية والشعور بعدم العدالة أو الاختلاف في تفسير القوانين أو القرارات الإدارية. 

كما يمكن أن تنشأ بسبب التغيرات التنظيمية أو الاقتصادية التي تؤثر على أوضاع العاملين 

 داخل المؤسسة. 

عند ظهور نزاع مهني ينبغي العمل على معالجته في أقرب وقت ممكن لتجنب تفاقمه  

 وتأثيره على الأداء والإنتاجية والمناخ الاجتماعي. 

تعتبر التسوية الودية أولى مراحل معالجة النزاعات المهنية، حيث يتم تشجيع الأطراف  

 على الحوار المباشر والتوصل إلى حلول توافقية ترضي الجميع. 

في العديد من الحالات يمكن حل المشكلات من خلال التواصل الجيد والاستماع المتبادل  

 دون الحاجة إلى إجراءات رسمية معقدة. 

عندما يتعذر التوصل إلى حل داخلي يمكن اللجوء إلى مفتشية الشغل التي تلعب دوراً مهماً  

 في الوساطة والتوفيق بين الأطراف. 

تعتبر مفتشية الشغل مؤسسة أساسية في النظام الاجتماعي المغربي، حيث تسهر على  

مراقبة تطبيق تشريعات الشغل وتقديم المشورة للأجراء والمشغلين والمساهمة في تسوية  

 النزاعات المهنية.

يقوم مفتشو الشغل بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول قانونية 

 وعملية تساعد على إنهاء النزاع بطريقة سلمية. 

إذا لم تنجح الوساطة يمكن اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في النزاع وفقاً للمقتضيات 

 القانونية المعمول بها. 

وتختص المحاكم بالنظر في مختلف القضايا المرتبطة بعلاقات الشغل مثل الفصل من العمل  

 والأجور والتعويضات والنزاعات التعاقدية. 

من الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات المهنية التحكيم، حيث يتم الاتفاق على عرض 

 النزاع على شخص أو هيئة محايدة تتولى دراسة الملف وإصدار قرار ملزم للأطراف. 

يساعد التحكيم على تقليص مدة النزاع وتجنب الإجراءات القضائية الطويلة، خاصة في  

 بعض القضايا الجماعية أو المعقدة. 
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يعتبر الإضراب من الوسائل التي قد يلجأ إليها الأجراء للتعبير عن مطالبهم المهنية أو  

 الاحتجاج على بعض الأوضاع داخل المؤسسة. 

ويمثل الإضراب أحد أشكال العمل الجماعي الذي يهدف إلى الضغط من أجل تحقيق مطالب  

 مهنية أو اجتماعية معينة. 

غير أن اللجوء إلى الإضراب ينبغي أن يتم في إطار احترام الضوابط القانونية والحفاظ على  

 التوازن بين حقوق الأجراء ومصالح المؤسسة والمصلحة العامة. 

في المقابل يظل الحوار والتفاوض الوسيلتين الأكثر فعالية للحفاظ على الاستقرار  

 الاجتماعي وتجنب الآثار السلبية للنزاعات المطولة.

تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً أساسياً في الوقاية من النزاعات المهنية من خلال اعتماد  

سياسات عادلة وشفافة وتحسين قنوات التواصل وتعزيز مشاركة العاملين في اتخاذ  

 القرارات التي تؤثر على أوضاعهم المهنية. 

كما ينبغي عليها متابعة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة ورصد بوادر التوتر أو 

 عدم الرضا قبل تحولها إلى نزاعات فعلية. 

أصبحت العديد من المؤسسات المغربية تعتمد أنظمة لتدبير الشكايات والاقتراحات تسمح  

 للعاملين بالتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بطريقة منظمة وفعالة. 

تساهم هذه الأنظمة في تعزيز الثقة وتحسين جودة العلاقات المهنية وتقوية روح التعاون  

 داخل المؤسسة. 

إن العلاقات المهنية السليمة لا تتحقق فقط من خلال احترام القوانين، بل تتطلب أيضاً بناء  

 ثقافة تنظيمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة. 

فالمؤسسات التي تنجح في تطوير علاقات مهنية إيجابية تكون أكثر قدرة على تحقيق 

 الاستقرار والإنتاجية والابتكار وجذب الكفاءات والمحافظة عليها.

ولهذا أصبحت إدارة العلاقات المهنية من الوظائف الاستراتيجية للموارد البشرية، لأنها 

تشكل الأساس الذي يقوم عليه المناخ الاجتماعي السليم والتنمية المستدامة داخل  

المؤسسات المغربية.الفصل القادم سيكون الصحة والسلامة المهنية وحماية الأجراء في  

صيل الوقاية من حوادث الشغل، الأمراض المهنية، لجان السلامة، المغرب، ويتناول بالتف

 تدبير المخاطر، الإسعافات الأولية، والتزامات المشغل والأجير في مجال السلامة المهنية. 

 الفصل العاشر 

 الصحة والسلامة المهنية وحماية الأجراء في المؤسسات المغربية 
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تعتبر الصحة والسلامة المهنية من الركائز الأساسية لإدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنها 

ترتبط بشكل مباشر بحماية العنصر البشري والحفاظ على قدرته على العمل والإنتاج. 

فالمؤسسة الناجحة لا تهتم فقط بتحقيق الأرباح وزيادة الإنتاجية، بل تسعى أيضاً إلى توفير  

ل آمنة وصحية تضمن سلامة العاملين وتحافظ على كرامتهم وصحتهم الجسدية  بيئة عم

 والنفسية.

أصبحت قضايا الصحة والسلامة المهنية تحظى باهتمام متزايد في المغرب نتيجة التطور  

الصناعي والتكنولوجي وتنوع الأنشطة الاقتصادية. كما أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات  

الدولية تؤكد على ضرورة توفير ظروف عمل تحمي الأجراء من المخاطر المهنية وتضمن  

 لهم بيئة عمل سليمة. 

يقصد بالصحة المهنية مجموعة الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى المحافظة على 

 الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للعاملين أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية. 

أما السلامة المهنية فتشير إلى جميع الوسائل والإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع الحوادث  

 والإصابات المهنية وتقليل المخاطر المرتبطة ببيئة العمل. 

ويهدف نظام الصحة والسلامة المهنية إلى الوقاية من المخاطر قبل وقوعها بدلاً من  

 الاكتفاء بمعالجة نتائجها بعد حدوثها.

تشكل حماية الأجراء مسؤولية مشتركة بين المشغل والعامل. فالمشغل ملزم بتوفير شروط  

السلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بينما يلتزم العامل باحترام التعليمات واستعمال  

 وسائل الوقاية والمحافظة على سلامته وسلامة زملائه.

تنبع أهمية الصحة والسلامة المهنية من آثارها الإيجابية على المؤسسة والعاملين  

والمجتمع بشكل عام. فبيئة العمل الآمنة تساهم في تقليل الحوادث والإصابات وخفض  

 معدلات الغياب وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الرضا الوظيفي. 

كما تساعد على تقليل التكاليف المرتبطة بالعلاج والتعويضات والتوقف عن العمل  

 والخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية. 

تشمل المخاطر المهنية مختلف العوامل التي قد تؤدي إلى إصابة العامل أو التأثير على  

صحته أثناء العمل. وتختلف هذه المخاطر باختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي والوظائف  

 التي يتم ممارستها داخل المؤسسة. 

من بين المخاطر الشائعة المخاطر الميكانيكية الناتجة عن استعمال الآلات والمعدات  

 والأدوات الصناعية، والتي قد تؤدي إلى الجروح أو الكسور أو الإصابات الخطيرة. 

كما توجد المخاطر الكهربائية المرتبطة باستخدام التجهيزات الكهربائية والشبكات ذات  

 الجهد المرتفع، والتي قد تسبب الصعق الكهربائي أو الحرائق. 
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وتشمل المخاطر الكيميائية التعرض للمواد السامة أو القابلة للاشتعال أو المواد التي قد  

 تؤثر على الجهاز التنفسي أو الجلد أو مختلف أعضاء الجسم. 

أما المخاطر البيولوجية فتشمل التعرض للفيروسات والبكتيريا والطفيليات والعوامل  

الممرضة الأخرى، خاصة في المؤسسات الصحية والمختبرات وبعض القطاعات المرتبطة  

 بالصحة العامة. 

كما توجد مخاطر فيزيائية مرتبطة بالضوضاء والاهتزازات والإشعاعات ودرجات الحرارة  

 المرتفعة أو المنخفضة والإضاءة غير الملائمة. 

في السنوات الأخيرة برزت أهمية المخاطر النفسية والاجتماعية التي قد تؤثر على التوازن  

النفسي للعاملين، مثل الضغط المهني والإجهاد والإرهاق النفسي والتحرش والعنف في  

 أماكن العمل. 

ولهذا أصبحت المؤسسات الحديثة تهتم بشكل متزايد بالصحة النفسية للعاملين باعتبارها 

 جزءاً لا يتجزأ من الصحة المهنية. 

تعتمد الوقاية من المخاطر المهنية على مبدأ أساسي يتمثل في التعرف على مصادر الخطر  

 وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها أو القضاء عليها.

تبدأ عملية الوقاية بتحليل بيئة العمل وتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالوظائف  

 والأنشطة المختلفة داخل المؤسسة. 

بعد ذلك يتم إعداد خطة للوقاية تتضمن الإجراءات التنظيمية والتقنية والتكوينية الضرورية 

 لحماية العاملين. 

تشمل هذه الإجراءات توفير التجهيزات الآمنة وصيانة المعدات بشكل دوري وتحسين  

 ظروف العمل وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية.

تعتبر معدات الوقاية الشخصية من الوسائل المهمة لحماية العاملين من المخاطر المهنية.  

وتشمل الخوذات الواقية والنظارات الواقية والقفازات والأحذية الخاصة وأقنعة التنفس  

 والملابس الواقية. 

يجب أن تكون هذه المعدات ملائمة لطبيعة المخاطر الموجودة وأن يتم استخدامها بشكل  

 صحيح ومستمر أثناء العمل. 

كما ينبغي على المؤسسة توفير التكوين اللازم للعاملين حول كيفية استعمال هذه الوسائل  

 وأهميتها في حماية صحتهم وسلامتهم. 
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يلعب التكوين والتحسيس دوراً أساسياً في الوقاية من الحوادث المهنية. فالعامل الذي يدرك  

 طبيعة المخاطر وكيفية التعامل معها يكون أكثر قدرة على حماية نفسه وزملائه. 

ولهذا تنظم المؤسسات دورات تدريبية وبرامج توعوية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة  

 المهنية وتعزيز السلوك الوقائي داخل بيئة العمل. 

من الجوانب المهمة في مجال الصحة والسلامة المهنية توفير خدمات الإسعافات الأولية  

 داخل المؤسسة. 

يجب أن تتوفر أماكن العمل على تجهيزات الإسعاف الضرورية وأن يتم تكوين بعض 

العاملين على تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ إلى حين وصول المساعدة  

 الطبية المتخصصة. 

كما ينبغي إعداد خطط للطوارئ تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الحريق أو  

 الانفجار أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث الخطيرة. 

تساعد هذه الخطط على تقليل الخسائر وحماية الأرواح وضمان التدخل السريع والمنظم  

 عند وقوع الحوادث. 

تعتبر حوادث الشغل من أهم القضايا المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية. ويقصد بحادثة 

 الشغل الإصابة التي يتعرض لها العامل أثناء أداء عمله أو بمناسبته.

وقد تؤدي حوادث الشغل إلى إصابات مؤقتة أو دائمة أو حتى إلى الوفاة في بعض الحالات  

 الخطيرة. 

لذلك يفرض القانون على المؤسسات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من هذه الحوادث  

 وضمان تعويض المتضررين وفق القوانين المعمول بها.

إلى جانب حوادث الشغل توجد الأمراض المهنية التي تنتج عن التعرض المستمر لبعض 

 المخاطر المرتبطة بطبيعة العمل. 

وقد تظهر هذه الأمراض بشكل تدريجي نتيجة التعرض للمواد الكيميائية أو الضوضاء أو 

 الإشعاعات أو الظروف المهنية غير الصحية. 

وتستلزم الوقاية منها اعتماد برامج للمراقبة الصحية والفحوص الطبية الدورية وتحسين  

 ظروف العمل. 

تلعب المراقبة الطبية دوراً مهماً في حماية صحة العاملين، حيث يتم إجراء فحوصات  

دورية تهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل واتخاذ الإجراءات  

 المناسبة لمعالجتها. 
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كما تساعد هذه الفحوص على تقييم مدى ملاءمة العامل للوظيفة التي يشغلها وضمان عدم  

 تعرضه لمخاطر قد تؤثر على صحته. 

في المؤسسات الكبرى يتم إحداث لجان خاصة بالصحة والسلامة المهنية تتولى متابعة  

أوضاع السلامة داخل المؤسسة واقتراح التدابير الوقائية وتحليل أسباب الحوادث  

 والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية. 

تعتبر هذه اللجان أداة مهمة لتعزيز المشاركة والتعاون بين الإدارة والعاملين في مجال  

 حماية الصحة والسلامة المهنية. 

أصبحت إدارة المخاطر المهنية جزءاً أساسياً من أنظمة التسيير الحديثة. ويقصد بها عملية  

التعرف على المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع الإجراءات المناسبة للتحكم فيها وتقليل  

 آثارها.

تساعد إدارة المخاطر على اتخاذ قرارات استباقية وتحسين مستوى الأمان داخل المؤسسة  

 وتقوية قدرتها على مواجهة الأزمات والطوارئ. 

كما تساهم التكنولوجيا الحديثة في تطوير أنظمة السلامة المهنية من خلال استخدام أجهزة  

 المراقبة الذكية وأنظمة الإنذار المبكر وبرامج تحليل المخاطر. 

وقد ساعدت هذه التقنيات على تحسين فعالية إجراءات الوقاية وتقليل احتمالات وقوع  

 الحوادث المهنية. 

إن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لا يمثل فقط التزاماً قانونياً على المؤسسة، بل يشكل أيضاً  

 استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري. 

فالعامل الذي يشعر بالأمان والاهتمام بصحته يكون أكثر قدرة على التركيز والإبداع  

 وتحقيق مستويات عالية من الأداء. 

كما أن المؤسسات التي تعتمد سياسات فعالة في مجال الصحة والسلامة المهنية تتمتع 

 بسمعة جيدة وتكون أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

ولهذا أصبحت الصحة والسلامة المهنية أحد المحاور الأساسية لإدارة الموارد البشرية  

الحديثة، وأداة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المؤسسات المغربية  

في مختلف القطاعات الاقتصادية.الفصل القادم سيكون تدبير المسار المهني والترقيات  

 فاءات في المغرب، وهو من أهم الفصول الحديثة في الموارد البشرية. وإدارة المواهب والك

 الفصل الحادي عشر 

 تدبير المسار المهني والترقيات وإدارة المواهب والكفاءات في المؤسسات المغربية 
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أصبحت المؤسسات الحديثة تدرك أن نجاحها لا يعتمد فقط على استقطاب الكفاءات، بل 

يعتمد كذلك على قدرتها على تطوير هذه الكفاءات والمحافظة عليها وتوفير فرص النمو  

والتطور المهني لها. ومن هنا برزت أهمية تدبير المسار المهني وإدارة المواهب  

 ة الموارد البشرية الاستراتيجية.باعتبارهما من أهم وظائف إدار

إن الموظف لا يبحث فقط عن وظيفة توفر له دخلاً مالياً، بل يسعى أيضاً إلى بناء مستقبل  

مهني مستقر يتيح له اكتساب الخبرات وتحقيق التقدم الوظيفي وتطوير قدراته وتحقيق 

طموحاته الشخصية والمهنية. ولهذا فإن المؤسسات التي توفر فرصاً واضحة للتطور  

 على جذب الكفاءات والمحافظة عليها. المهني تكون أكثر قدرة  

يقصد بالمسار المهني مجموع المراحل التي يمر بها الفرد خلال حياته المهنية داخل  

المؤسسة أو خارجها، ابتداءً من مرحلة التوظيف وصولاً إلى المناصب العليا أو التقاعد. 

ويشمل المسار المهني مختلف الوظائف والمسؤوليات والخبرات التي يكتسبها الموظف  

 خلال مسيرته المهنية. 

أما تدبير المسار المهني فهو عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه التطور المهني للعاملين بما  

 يحقق التوازن بين احتياجات المؤسسة وطموحات الموظفين. 

يهدف تدبير المسار المهني إلى تمكين الموظفين من تحقيق تطور مهني مستمر، وفي  

 الوقت نفسه ضمان توفر الكفاءات اللازمة لشغل المناصب الحيوية داخل المؤسسة. 

تكمن أهمية تدبير المسار المهني في مساهمته في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين  

 الالتزام التنظيمي وتقليل معدلات مغادرة العاملين للمؤسسة. 

كما يساعد المؤسسة على الاستفادة المثلى من مواردها البشرية من خلال توجيه الكفاءات  

 نحو الوظائف التي تتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها.

تبدأ إدارة المسار المهني منذ اللحظة الأولى التي يلتحق فيها الموظف بالمؤسسة. فمن  

خلال برامج الإدماج والتوجيه المهني يتم تعريفه بفرص التطور المتاحة والمسارات  

 الممكنة داخل الهيكل التنظيمي. 

يساعد هذا التوجيه المبكر على تعزيز وضوح الرؤية المهنية لدى الموظف وتحفيزه على 

 تطوير مهاراته والاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبل.

يعتمد تدبير المسار المهني على تحليل القدرات والمؤهلات والاهتمامات المهنية للعاملين.  

ويتم ذلك من خلال تقييم الأداء والمقابلات المهنية والاختبارات المختلفة التي تساعد على  

 تحديد إمكانيات كل موظف. 

كما يتم أخذ احتياجات المؤسسة المستقبلية بعين الاعتبار لضمان توافق خطط التطوير  

 المهني مع الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية. 
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من الأدوات المهمة في تدبير المسار المهني إعداد الخرائط المهنية التي توضح المسارات  

 الممكنة للتطور داخل المؤسسة. 

تساعد هذه الخرائط الموظفين على معرفة الفرص المتاحة أمامهم والشروط المطلوبة  

 للانتقال من وظيفة إلى أخرى أو من مستوى وظيفي إلى مستوى أعلى.

كما تمكن إدارة الموارد البشرية من التخطيط بشكل أفضل لاحتياجاتها المستقبلية من  

 الكفاءات والقيادات. 

تشكل الترقية أحد أهم مظاهر التطور المهني داخل المؤسسة. ويقصد بها انتقال الموظف  

 إلى وظيفة أعلى من حيث المسؤوليات والصلاحيات أو المستوى التنظيمي. 

تمثل الترقية اعترافاً بجهود الموظف وكفاءته ومساهمته في تحقيق أهداف المؤسسة.  

 ولذلك تعتبر من أقوى وسائل التحفيز التي يمكن أن تعتمدها إدارة الموارد البشرية. 

ينبغي أن تستند الترقيات إلى معايير موضوعية وواضحة مثل الكفاءة المهنية والأداء  

 والخبرة والمؤهلات والقدرة على تحمل المسؤوليات الجديدة. 

إن اعتماد معايير عادلة وشفافة في الترقية يساهم في تعزيز الثقة داخل المؤسسة ويشجع  

 العاملين على تطوير أدائهم. 

أما إذا شعر الموظفون بأن الترقيات تتم بناءً على اعتبارات شخصية أو غير موضوعية،  

 فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الدافعية وظهور التوترات والنزاعات المهنية. 

لا تقتصر الترقية على الجانب الإداري فقط، بل يمكن أن تكون مهنية أو تقنية. ففي بعض 

المؤسسات يتم توفير مسارات مهنية تسمح للخبراء والمتخصصين بالتطور في مجالاتهم 

 دون الحاجة إلى الانتقال إلى مناصب إدارية. 

يساعد هذا التوجه على الاستفادة من الخبرات التقنية المتخصصة والمحافظة على  

 الكفاءات التي تفضل التركيز على الجوانب الفنية لمهنتها.

إلى جانب الترقية تعتمد المؤسسات الحديثة على برامج التطوير المهني التي تهدف إلى 

 إعداد الموظفين لتحمل مسؤوليات مستقبلية. 

تشمل هذه البرامج التكوين المستمر والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية والتناوب  

 الوظيفي والتوجيه المهني والتدريب القيادي. 

تساهم هذه الأنشطة في تطوير المهارات والمعارف والخبرات اللازمة لشغل المناصب 

 الأكثر تعقيداً وأهمية داخل المؤسسة. 
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في السنوات الأخيرة برز مفهوم إدارة المواهب باعتباره أحد أهم الاتجاهات الحديثة في  

 مجال الموارد البشرية. 

يقصد بإدارة المواهب مجموعة السياسات والممارسات التي تهدف إلى استقطاب الأفراد  

ذوي الإمكانيات العالية وتطويرهم والمحافظة عليهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق 

 أهداف المؤسسة. 

تعتبر المواهب من أهم الموارد الاستراتيجية التي تمتلكها المؤسسات، لأنها تمثل مصدراً  

 أساسياً للابتكار والتميز والقدرة التنافسية. 

ولهذا أصبحت المؤسسات الناجحة تتنافس بشكل متزايد على جذب أفضل الكفاءات وتوفير  

 الظروف الملائمة لتطورها واستمرارها داخل المؤسسة. 

تبدأ إدارة المواهب بتحديد الوظائف والمناصب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على نجاح 

 المؤسسة واستمراريتها. 

بعد ذلك يتم التعرف على الموظفين الذين يمتلكون إمكانيات عالية وقدرات استثنائية يمكن 

 أن تؤهلهم لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبل. 

يعتمد هذا التحديد على نتائج تقييم الأداء واختبارات الكفاءة والملاحظات المهنية والتجارب  

 العملية المختلفة. 

يتم بعد ذلك إعداد برامج خاصة لتطوير هؤلاء الموظفين من خلال التكوين المتقدم  

 والتوجيه المهني والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية وإسناد مهام قيادية تدريجية لهم. 

يساعد هذا النهج على إعداد جيل جديد من القادة والخبراء القادرين على قيادة المؤسسة  

 مستقبلاً.

 من المفاهيم المرتبطة بإدارة المواهب مفهوم التخطيط للتعاقب الوظيفي. 

ويقصد به إعداد موظفين مؤهلين لخلافة المسؤولين الحاليين في المناصب الحيوية عند  

 التقاعد أو الاستقالة أو الانتقال إلى وظائف أخرى. 

يساهم التخطيط للتعاقب في ضمان استمرارية العمل وتجنب الفراغ الإداري أو فقدان  

 الخبرات المهمة داخل المؤسسة. 

 كما يسمح بنقل المعرفة والخبرة بين الأجيال المهنية المختلفة بطريقة منظمة وفعالة. 

في البيئة الاقتصادية المغربية أصبحت إدارة المواهب أكثر أهمية بسبب المنافسة المتزايدة 

 على الكفاءات وارتفاع الطلب على المهارات المتخصصة في العديد من القطاعات. 
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وتسعى المؤسسات المغربية إلى تطوير استراتيجيات متكاملة لاستقطاب الكفاءات  

 والمحافظة عليها من خلال توفير فرص التطور المهني والظروف المناسبة للعمل. 

كما أصبح الاهتمام بالموهبة الرقمية من الأولويات الجديدة في ظل التحول الرقمي  

 المتسارع واعتماد التقنيات الحديثة في مختلف المجالات. 

يتطلب نجاح إدارة المسار المهني والمواهب وجود ثقافة تنظيمية تشجع التعلم المستمر  

 والابتكار والتطوير الذاتي.

كما يتطلب التزام الإدارة العليا بتوفير الموارد والدعم اللازمين لتنفيذ البرامج التطويرية  

 وضمان العدالة والشفافية في مختلف الممارسات المرتبطة بالتطور المهني.

تواجه المؤسسات أحياناً تحديات في هذا المجال، مثل محدودية فرص الترقية أو صعوبة 

 الاحتفاظ بالكفاءات أو عدم وضوح المسارات المهنية.

وللتغلب على هذه التحديات ينبغي تعزيز التواصل مع العاملين وإشراكهم في تخطيط  

 مساراتهم المهنية وتوفير فرص متنوعة للتطور والنمو.

إن الموظفين الذين يشعرون بوجود مستقبل مهني واضح داخل المؤسسة يكونون أكثر  

 التزاماً وإنتاجية واستعداداً للمساهمة في تحقيق أهدافها. 

ولهذا فإن تدبير المسار المهني وإدارة المواهب لم يعودا مجرد أنشطة إدارية، بل أصبحا 

من الأدوات الاستراتيجية التي تساهم في بناء رأس مال بشري قوي وقادر على مواجهة  

 تحديات الحاضر والمستقبل.

وتشكل هذه الوظيفة أحد أهم عناصر إدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنها تضمن 

استمرارية الكفاءات وتعزز القدرة التنافسية وتدعم التنمية المستدامة للمؤسسات المغربية  

في مختلف القطاعات الاقتصادية.الفصل القادم سيكون الرقمنة ونظم معلومات الموارد  

ناعي في إدارة الموارد البشرية بالمغرب، وهو من أكثر الفصول  البشرية والذكاء الاصط

  حداثة وأهمية في الوقت الحالي.

 الفصل الثاني عشر

الرقمنة ونظم معلومات الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية  

 بالمغرب 

شهد العالم خلال العقود الأخيرة ثورة رقمية غيرت أساليب العمل والإدارة والتواصل داخل  

المؤسسات. ولم تكن إدارة الموارد البشرية بمنأى عن هذه التحولات، بل أصبحت من أكثر  

المجالات استفادة من التطور التكنولوجي، حيث انتقلت من الأساليب التقليدية المعتمدة  

40



على الملفات الورقية والإجراءات اليدوية إلى أنظمة رقمية متطورة تعتمد على قواعد  

 البيانات والتحليلات الذكية والذكاء الاصطناعي. 

أصبحت الرقمنة اليوم ضرورة استراتيجية للمؤسسات المغربية الراغبة في تحسين  

كفاءتها الإدارية وتعزيز قدرتها التنافسية. ولم يعد دور إدارة الموارد البشرية يقتصر على 

معالجة الملفات الإدارية أو تدبير الأجور والعطل، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على  

 القرارات وتحليل البيانات وتطوير الأداء المؤسسي.  التكنولوجيا في اتخاذ

يقصد بالرقمنة عملية تحويل المعلومات والعمليات والإجراءات التقليدية إلى أنظمة رقمية  

 تعتمد على التقنيات الحديثة بهدف تحسين السرعة والدقة والفعالية. 

أما الرقمنة في مجال الموارد البشرية فتعني استخدام التكنولوجيا لتدبير مختلف الأنشطة  

المتعلقة بالموظفين، بدءاً من التوظيف والتكوين وصولاً إلى تقييم الأداء والتخطيط  

 الاستراتيجي للموارد البشرية. 

لقد ساهمت الرقمنة في تغيير طبيعة العمل داخل أقسام الموارد البشرية، حيث أصبح من  

الممكن إنجاز العديد من العمليات بشكل آلي ودقيق وفي وقت قصير مقارنة بالأساليب 

 التقليدية.

كما ساعدت على تقليل الأخطاء الإدارية وتحسين جودة المعلومات وتوفير الوقت والجهد  

 لكل من الإدارة والموظفين. 

 من أهم الأدوات الرقمية المستخدمة في هذا المجال نظم معلومات الموارد البشرية. 

يقصد بنظام معلومات الموارد البشرية مجموعة البرامج والتطبيقات الإلكترونية التي 

تستخدم لجمع وتخزين ومعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية داخل  

 المؤسسة. 

يشكل هذا النظام قاعدة مركزية تحتوي على مختلف المعلومات الخاصة بالموظفين مثل  

البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والأجور والعطل والتكوينات  

 وتقييمات الأداء.

يسمح النظام للمسؤولين بالوصول السريع إلى المعلومات واتخاذ القرارات بناءً على 

 بيانات دقيقة ومحدثة. 

كما يساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات وتسهيل تبادل المعلومات وتقليل  

 الاعتماد على الوثائق الورقية. 

من الوظائف الأساسية لنظم معلومات الموارد البشرية تدبير ملفات الموظفين بشكل  

 إلكتروني.
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فبدلاً من الاحتفاظ بملفات ورقية ضخمة يمكن للمؤسسة تخزين جميع البيانات بشكل رقمي  

 مع إمكانية البحث عنها وتحديثها بسهولة وأمان. 

كما تمكن هذه الأنظمة من تتبع المسار المهني للموظف منذ تاريخ توظيفه إلى غاية انتهاء 

 علاقته بالمؤسسة. 

وتساعد أيضاً على إدارة الحضور والانصراف من خلال أنظمة إلكترونية تعتمد على  

 البصمة أو البطاقات الذكية أو التطبيقات الرقمية. 

تسمح هذه الأنظمة بتسجيل أوقات الدخول والخروج بدقة ومراقبة التأخر والغياب وإعداد  

 التقارير المتعلقة بساعات العمل. 

كما تسهل عملية احتساب الأجور والتعويضات وربطها بالمعطيات الفعلية المتعلقة  

 بالحضور والأداء.

في مجال التوظيف أحدثت الرقمنة تحولاً كبيراً في طرق استقطاب الكفاءات واختيار  

 المرشحين. 

فقد أصبحت المؤسسات تعتمد على المنصات الإلكترونية لنشر عروض العمل واستقبال 

 طلبات الترشيح وإدارة مختلف مراحل التوظيف. 

كما ظهرت برامج متخصصة تساعد على فرز السير الذاتية وتحليلها ومقارنتها بمتطلبات  

 الوظيفة بشكل سريع وفعال. 

وقد ساهم ذلك في تقليص مدة التوظيف وتحسين جودة الاختيار وتقليل التكاليف المرتبطة  

 بعمليات الاستقطاب. 

أما في مجال التدريب والتطوير فقد أتاحت التكنولوجيا إمكانيات واسعة للتعلم الإلكتروني 

 والتكوين عن بعد.

أصبح بإمكان الموظفين الاستفادة من الدورات التدريبية والبرامج التعليمية في أي وقت  

 ومن أي مكان، مما ساهم في نشر ثقافة التعلم المستمر وتسهيل الوصول إلى المعرفة. 

كما تسمح المنصات الرقمية بمتابعة تقدم المتدربين وتقييم نتائجهم وإعداد تقارير دقيقة  

 حول مستوى الاستفادة من البرامج التكوينية.

 وفي مجال إدارة الأداء ساهمت الرقمنة في تطوير أدوات التقييم والمتابعة.

فقد أصبحت المؤسسات تعتمد على أنظمة إلكترونية تسمح بتحديد الأهداف وتتبع 

 الإنجازات وقياس مؤشرات الأداء بشكل مستمر. 
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كما تمكن هذه الأنظمة من إعداد تقارير تحليلية تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أكثر  

 دقة وموضوعية. 

 ومن أبرز التطورات الحديثة في مجال الموارد البشرية استخدام تحليلات الموارد البشرية. 

ويقصد بها توظيف البيانات والإحصائيات لتحليل الظواهر المتعلقة بالموظفين وفهم 

 أسبابها والتنبؤ بتطوراتها المستقبلية.

تساعد هذه التحليلات على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية بدلاً من الاعتماد على 

 الحدس أو التقديرات الشخصية.

فعلى سبيل المثال يمكن تحليل معدلات الغياب أو دوران الموظفين أو نتائج الأداء لاكتشاف  

 المشكلات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لها. 

 وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية. 

يقصد بالذكاء الاصطناعي مجموعة التقنيات التي تمكن الأنظمة الحاسوبية من محاكاة  

 بعض القدرات البشرية مثل التعلم والتحليل واتخاذ القرارات. 

أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات  

التوظيف، حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل آلاف السير الذاتية في وقت قصير واختيار  

 المرشحين الأكثر توافقاً مع متطلبات الوظيفة. 

كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء المقابلات الأولية وتحليل الإجابات وتقييم 

 بعض المهارات والقدرات. 

وفي مجال خدمة الموظفين ظهرت المساعدات الرقمية الذكية التي تستطيع الإجابة عن  

 الأسئلة المتكررة المتعلقة بالأجور والعطل والإجراءات الإدارية. 

تساعد هذه الأدوات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين وتخفيف العبء عن  

 موظفي الموارد البشرية. 

كما أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الموارد  

 البشرية وتحليل مخاطر مغادرة الموظفين وتحديد الكفاءات التي تحتاج إلى تطوير إضافي. 

وتساهم هذه الإمكانيات في تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المواهب داخل  

 المؤسسة. 

في المغرب بدأت العديد من المؤسسات الكبرى في تبني مشاريع الرقمنة وتطوير أنظمة  

 معلومات الموارد البشرية. 
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وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات وتوفير  

 معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار. 

كما أصبح التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية في تحديث الإدارة العمومية والمؤسسات  

 الاقتصادية المغربية.

 رغم الفوائد الكبيرة للرقمنة، فإن تطبيقها يواجه مجموعة من التحديات. 

من بين هذه التحديات ارتفاع تكاليف الاستثمار في الأنظمة التكنولوجية والحاجة إلى 

 تكوين العاملين على استخدامها ومقاومة بعض الموظفين للتغيير.

كما تطرح الرقمنة تحديات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وأمن المعلومات وضمان  

 سرية البيانات الخاصة بالموظفين. 

ولهذا يتعين على المؤسسات اعتماد سياسات واضحة للأمن المعلوماتي واحترام القوانين  

 المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

إن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد فقط على اقتناء التكنولوجيا، بل يتطلب أيضاً تطوير 

 الثقافة التنظيمية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الجديدة.

ويجب أن ينظر إلى الرقمنة باعتبارها مشروعاً استراتيجياً شاملاً يهدف إلى تحسين الأداء  

 وتطوير الخدمات وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة والعاملين فيها. 

تشير الاتجاهات العالمية إلى أن مستقبل إدارة الموارد البشرية سيكون أكثر ارتباطاً  

 بالتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تتزايد أهمية الأنظمة الذكية والتحليلات المتقدمة والأتمتة في مختلف  

 وظائف الموارد البشرية خلال السنوات المقبلة. 

ولذلك فإن المؤسسات المغربية مطالبة بالاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الكفاءات  

 الرقمية لمواكبة هذه التحولات والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

إن الرقمنة ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أدوات تقنية مساعدة، بل  

أصبحت عناصر استراتيجية تساهم في بناء إدارة موارد بشرية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة  

 على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن خلال الاستخدام السليم لهذه التقنيات يمكن للمؤسسات المغربية تحسين أدائها وتعزيز 

تنافسيتها وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية واستدامة.الفصل القادم  

 & HR Auditسيكون التدقيق الاجتماعي ومؤشرات الأداء في الموارد البشرية )

44



KPI)،   وهو من الفصول المتقدمة التي تعتمدها المؤسسات الكبرى لتقييم فعالية إدارة

 الموارد البشرية وقياس نتائجها بالأرقام والمؤشرات.

 الفصل الثالث عشر 

 التدقيق الاجتماعي ومؤشرات الأداء في إدارة الموارد البشرية بالمغرب 

أصبحت إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحديثة وظيفة استراتيجية ترتبط بشكل 

مباشر بتحقيق الأهداف العامة للمؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية. ولم يعد كافياً تنفيذ  

الأنشطة المرتبطة بالتوظيف والتكوين والأجور وتقييم الأداء دون قياس نتائجها الفعلية 

تحقيق القيمة المضافة للمؤسسة. ومن هنا ظهرت أهمية التدقيق   ومدى مساهمتها في

الاجتماعي ومؤشرات الأداء باعتبارهما أداتين أساسيتين لتقييم فعالية إدارة الموارد  

 البشرية وتحسين أدائها بشكل مستمر. 

يقصد بالتدقيق الاجتماعي عملية فحص وتحليل وتقييم مختلف السياسات والممارسات  

والإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية من أجل التأكد من مدى فعاليتها وامتثالها للقوانين 

 وتحقيقها للأهداف التنظيمية. 

أما مؤشرات الأداء فهي مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تستخدم لتقييم نتائج 

 الأنشطة والعمليات المتعلقة بالموارد البشرية ومتابعة تطورها عبر الزمن. 

يهدف التدقيق الاجتماعي إلى تقديم صورة شاملة عن واقع الموارد البشرية داخل  

 المؤسسة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة ومجالات التحسين الممكنة. 

كما يساعد الإدارة العليا على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة وموضوعية بدلاً من  

 الاعتماد على الانطباعات أو التقديرات الشخصية. 

تنبع أهمية التدقيق الاجتماعي من دوره في ضمان حسن تدبير الموارد البشرية وتحقيق 

 التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة. 

كما يساهم في التأكد من احترام القوانين والتشريعات المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية  

 والصحة والسلامة المهنية والعلاقات المهنية. 

بالإضافة إلى ذلك يساعد التدقيق الاجتماعي على تقييم فعالية السياسات والإجراءات  

 المعتمدة ومدى انسجامها مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة. 

لا يقتصر التدقيق الاجتماعي على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضاً مختلف جوانب  

إدارة الموارد البشرية مثل التخطيط والتوظيف والتكوين وإدارة الأداء والتحفيز وتدبير 

 الكفاءات والمناخ الاجتماعي. 
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ويتمثل الهدف الأساسي في معرفة ما إذا كانت هذه الأنشطة تحقق النتائج المرجوة منها  

 وتساهم في تحسين الأداء المؤسسي. 

تبدأ عملية التدقيق الاجتماعي بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمختلف أنشطة الموارد  

 البشرية.

ويتم ذلك من خلال دراسة الوثائق والسجلات وإجراء المقابلات مع المسؤولين والعاملين  

 وتحليل التقارير والمؤشرات المتاحة. 

بعد جمع المعطيات يتم تحليلها ومقارنتها بالمعايير القانونية والتنظيمية والأهداف المحددة  

 مسبقاً.

يسمح هذا التحليل باكتشاف أوجه القصور أو الاختلالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى 

 تحسين أو تطوير. 

في المرحلة الأخيرة يتم إعداد تقرير التدقيق الذي يتضمن النتائج الرئيسية والملاحظات  

 والتوصيات المقترحة لتحسين أداء إدارة الموارد البشرية.

يشكل هذا التقرير أداة مهمة تساعد الإدارة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة 

 وتعزيز فعالية الممارسات المعتمدة. 

 تتنوع مجالات التدقيق الاجتماعي بحسب طبيعة المؤسسة وأهدافها. 

فقد يشمل التدقيق مراجعة ملفات الموظفين وعقود الشغل ومدى احترام الإجراءات  

 القانونية المتعلقة بالتوظيف وإنهاء العلاقة المهنية.

كما قد يركز على دراسة نظام الأجور والتعويضات والحوافز ومدى عدالته وفعاليته في  

 تحفيز العاملين. 

ويمكن أن يشمل أيضاً تقييم برامج التكوين والتطوير المهني وقياس أثرها على الأداء  

 والكفاءات. 

بالإضافة إلى ذلك يهتم التدقيق الاجتماعي بتحليل المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وقياس  

 مستوى الرضا الوظيفي وجودة العلاقات المهنية.

تعتبر مؤشرات الأداء من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها التدقيق الاجتماعي وعمليات  

 التقييم الحديثة.

فمن خلال هذه المؤشرات يمكن قياس نتائج الموارد البشرية بطريقة دقيقة وقابلة للمقارنة  

 والمتابعة.
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تساعد المؤشرات على تحويل البيانات والمعلومات إلى أرقام ومعطيات واضحة تسهل  

 عملية اتخاذ القرار. 

 كما تمكن من تتبع تطور الأداء عبر الزمن واكتشاف الاتجاهات الإيجابية أو السلبية. 

 من أهم مؤشرات الأداء المستخدمة في مجال الموارد البشرية معدل دوران العاملين. 

ويقيس هذا المؤشر عدد الموظفين الذين يغادرون المؤسسة خلال فترة معينة مقارنة  

 بإجمالي عدد العاملين. 

ارتفاع معدل الدوران قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات تتعلق بالرضا الوظيفي أو 

 ظروف العمل أو نظام التحفيز. 

أما انخفاضه فقد يدل على استقرار الموارد البشرية ونجاح المؤسسة في الاحتفاظ  

 بالكفاءات.

 ومن المؤشرات المهمة أيضاً معدل الغياب. 

 يقيس هذا المؤشر عدد أيام الغياب مقارنة بعدد أيام العمل المتاحة خلال فترة زمنية محددة. 

يساعد تحليل الغياب على التعرف على المشكلات التنظيمية أو الصحية أو الاجتماعية التي 

 قد تؤثر على أداء العاملين. 

كما يستخدم مؤشر مدة التوظيف لقياس الوقت المستغرق لشغل وظيفة شاغرة منذ الإعلان  

 عنها إلى غاية تعيين الموظف الجديد.

 كلما انخفضت هذه المدة دل ذلك على فعالية عمليات الاستقطاب والاختيار داخل المؤسسة. 

ويعتبر معدل نجاح التوظيف من المؤشرات المهمة كذلك، حيث يقيس مدى قدرة المؤسسة  

 على اختيار المرشحين المناسبين الذين يحققون نتائج إيجابية بعد تعيينهم. 

في مجال التكوين تعتمد المؤسسات على عدة مؤشرات مثل عدد ساعات التدريب لكل  

 موظف ونسبة المشاركة في البرامج التدريبية ومستوى الاستفادة من التكوين.

كما يتم قياس أثر التدريب على الأداء والإنتاجية ومدى مساهمته في تطوير الكفاءات  

 المهنية.

أما في مجال إدارة الأداء فتستخدم مؤشرات ترتبط بتحقيق الأهداف الفردية والجماعية  

 ومستوى الإنتاجية وجودة العمل ونسب الإنجاز. 
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تساعد هذه المؤشرات على تقييم فعالية نظام إدارة الأداء ومدى ارتباطه بتحقيق أهداف  

 المؤسسة. 

في مجال السلامة المهنية يتم اعتماد مؤشرات خاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية  

 وعدد الحوادث المسجلة ومعدلات التكرار والخطورة.

 وتساعد هذه المؤشرات على تقييم فعالية برامج الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

كما تعتمد المؤسسات مؤشرات لقياس الرضا الوظيفي والانتماء التنظيمي والمناخ 

 الاجتماعي. 

ويتم الحصول على هذه المؤشرات من خلال الاستبيانات والدراسات الميدانية والمقابلات  

 مع العاملين. 

يسمح ذلك بفهم توقعات الموظفين واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين بيئة 

 العمل. 

 من الاتجاهات الحديثة في الموارد البشرية اعتماد لوحات القيادة الاجتماعية. 

وهي أدوات رقمية تعرض أهم مؤشرات الأداء المتعلقة بالموارد البشرية بطريقة مبسطة  

 تساعد المسؤولين على متابعة النتائج بشكل مستمر.

تتيح هذه اللوحات مراقبة المؤشرات الرئيسية واكتشاف الانحرافات واتخاذ القرارات  

 التصحيحية بسرعة وفعالية. 

كما أصبحت التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي تساهم بشكل متزايد في جمع البيانات  

 وتحليلها وإعداد التقارير المتعلقة بالموارد البشرية.

وقد أدى ذلك إلى تحسين دقة المؤشرات وتوسيع نطاق استخدامها في التخطيط  

 الاستراتيجي واتخاذ القرار. 

في المغرب بدأت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في اعتماد منهجيات التدقيق 

 الاجتماعي ومؤشرات الأداء بهدف تحسين الحكامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. 

كما أصبح الاهتمام بقياس النتائج أكثر أهمية في ظل المنافسة المتزايدة والحاجة إلى  

 تحقيق أعلى مستويات الفعالية التنظيمية. 

رغم الفوائد الكبيرة لهذه الأدوات فإن تطبيقها يتطلب توفر بيانات دقيقة وأنظمة معلومات  

 فعالة وكفاءات قادرة على التحليل والتفسير. 
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كما ينبغي اختيار المؤشرات المناسبة لطبيعة المؤسسة وأهدافها وتجنب الاعتماد على عدد  

 كبير من المؤشرات التي قد تعقد عملية المتابعة والتقييم. 

إن التدقيق الاجتماعي ومؤشرات الأداء لا يهدفان إلى مراقبة العاملين أو محاسبتهم فقط،  

بل يشكلان وسيلة لتطوير المؤسسة وتحسين جودة القرارات وتعزيز فعالية إدارة الموارد  

 البشرية.

فالمؤسسات التي تعتمد ثقافة القياس والتقييم المستمر تكون أكثر قدرة على اكتشاف  

 المشكلات مبكراً واستثمار الفرص وتحقيق التحسين المستدام. 

ولهذا أصبح التدقيق الاجتماعي ومؤشرات الأداء من الأدوات الأساسية لإدارة الموارد  

البشرية المعاصرة، ومن العناصر الضرورية التي تساعد المؤسسات المغربية على تطوير  

رأس مالها البشري وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفعالية.الفصل القادم  

ية الحديثة للموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للرأسمال البشري  سيكون الاستراتيج

في المغرب، وهو من أهم الفصول الختامية في الكتاب لأنه يربط الموارد البشرية بالإدارة  

 الاستراتيجية للمؤسسة. 

 الفصل الرابع عشر 

الاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للرأسمال البشري في  

 المغرب 

شهدت إدارة الموارد البشرية خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في أدوارها ووظائفها. فبعد  

أن كانت تركز أساساً على الجوانب الإدارية والإجرائية المرتبطة بتدبير الموظفين،  

أصبحت اليوم شريكاً استراتيجياً يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز  

 منافسة والنمو والاستدامة. قدرتها على ال

لقد أدركت المؤسسات الحديثة أن الموارد البشرية ليست مجرد عنصر إنتاج كباقي 

الموارد، بل تمثل رأس مال استراتيجياً يساهم في خلق القيمة وتحقيق الابتكار وبناء  

المزايا التنافسية. ولذلك أصبح التخطيط الاستراتيجي للرأسمال البشري من أهم مكونات  

 الإدارة الحديثة. 

يقصد بالاستراتيجية مجموعة الاختيارات والتوجهات طويلة المدى التي تعتمدها المؤسسة  

 لتحقيق أهدافها المستقبلية وضمان استمراريتها في بيئة تتسم بالتغير والمنافسة. 

أما استراتيجية الموارد البشرية فهي مجموعة السياسات والبرامج والممارسات التي  

تهدف إلى استقطاب وتطوير وتحفيز والمحافظة على الموارد البشرية بما ينسجم مع  

 الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. 
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وتتمثل الغاية الأساسية من هذه الاستراتيجية في ضمان توفر الكفاءات المناسبة في الوقت  

 المناسب وبالمستوى المطلوب من الكفاءة والفعالية.

أصبحت إدارة الموارد البشرية اليوم مطالبة بالمشاركة في صياغة القرارات الاستراتيجية  

 للمؤسسة بدل الاكتفاء بتنفيذها.

فالموارد البشرية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية وجودة الخدمات ومستوى 

 الابتكار ورضا الزبناء والنتائج المالية للمؤسسة. 

ولهذا فإن أي استراتيجية مؤسساتية لا يمكن أن تنجح دون توفر رأس مال بشري مؤهل  

 وقادر على تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

يقوم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية على دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية  

 من الكفاءات وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية على المؤسسة. 

ويهدف إلى ضمان التوافق بين الموارد البشرية المتاحة والأهداف التي تسعى المؤسسة  

 إلى تحقيقها على المدى المتوسط والبعيد. 

 تبدأ عملية التخطيط الاستراتيجي بتحليل الوضعية الحالية للموارد البشرية داخل المؤسسة. 

يشمل هذا التحليل دراسة عدد العاملين وتوزيعهم ومستوياتهم المهنية ومؤهلاتهم  

 وخبراتهم وأعمارهم ومعدلات الغياب والدوران والترقيات والتقاعد. 

كما يتم تقييم مستوى الكفاءات المتوفرة ومدى توافقها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية  

 للمؤسسة. 

 بعد ذلك يتم تحليل البيئة الخارجية التي تعمل فيها المؤسسة. 

ويتضمن ذلك دراسة سوق الشغل والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والتشريعية 

 والديموغرافية التي قد تؤثر على الموارد البشرية. 

كما يتم تحليل المنافسة ومستوى توفر الكفاءات المطلوبة والاتجاهات الجديدة في عالم  

 العمل. 

 يساعد هذا التحليل على توقع التحديات والفرص التي قد تواجه المؤسسة مستقبلاً. 

 انطلاقاً من هذه المعطيات يتم تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية. 

ويتعلق الأمر بتقدير عدد العاملين المطلوبين والكفاءات التي ستحتاج إليها المؤسسة  

 لتحقيق أهدافها المستقبلية. 
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قد تتطلب هذه الأهداف استقطاب تخصصات جديدة أو تطوير مهارات العاملين الحاليين أو  

 إعادة تنظيم بعض الوظائف.

كما يمكن أن تفرض التحولات الرقمية والاقتصادية ظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف  

 أخرى. 

 ولهذا فإن التخطيط الاستراتيجي يساعد على الاستعداد لهذه التحولات بطريقة استباقية. 

 من العناصر الأساسية للاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية إدارة الكفاءات. 

ويقصد بها تحديد الكفاءات الضرورية لنجاح المؤسسة والعمل على تطويرها والمحافظة  

 عليها.

لم تعد المؤسسات تركز فقط على المؤهلات الأكاديمية، بل أصبحت تهتم بشكل متزايد  

 بالمهارات العملية والقدرات السلوكية والقيادية والرقمية. 

 وتعمل على بناء نماذج للكفاءات تحدد الخصائص المطلوبة لكل وظيفة أو فئة مهنية. 

 كما أصبحت إدارة المواهب جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية. 

فالمؤسسات تسعى إلى اكتشاف الأفراد ذوي الإمكانيات العالية وتطويرهم وإعدادهم لتحمل  

 مسؤوليات مستقبلية. 

ويهدف ذلك إلى ضمان استمرارية القيادة وتوفير الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات  

 المستقبلية.

 من الاتجاهات الحديثة أيضاً التخطيط للتعاقب الوظيفي.

ويتمثل في إعداد موظفين مؤهلين لشغل المناصب الحيوية مستقبلاً عند مغادرة المسؤولين  

 الحاليين بسبب التقاعد أو الانتقال أو أي سبب آخر. 

يساعد هذا التخطيط على ضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بفقدان  

 الخبرات القيادية. 

 كما يساهم في نقل المعرفة والخبرة بين الأجيال المهنية المختلفة. 

 ترتبط الاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية كذلك بتطوير ثقافة تنظيمية قوية. 

فالثقافة التنظيمية تمثل مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التي توجه تصرفات  

 العاملين داخل المؤسسة. 

51



 وتؤثر هذه الثقافة بشكل مباشر على الأداء والابتكار والتعاون والالتزام المهني. 

لذلك تسعى المؤسسات الناجحة إلى بناء ثقافة تشجع التعلم المستمر والعمل الجماعي  

 والشفافية وتحمل المسؤولية. 

 أصبحت المرونة التنظيمية من المفاهيم الأساسية في الإدارة الحديثة. 

فالمؤسسات تواجه تغيرات سريعة ومتواصلة تتطلب القدرة على التكيف والاستجابة 

 الفعالة. 

ولهذا تعمل إدارات الموارد البشرية على تطوير أنماط عمل مرنة تسمح بتحقيق التوازن  

 بين متطلبات المؤسسة واحتياجات العاملين. 

كما أصبح العمل عن بعد والعمل الهجين من الممارسات التي فرضتها التحولات الرقمية  

 والتكنولوجية الحديثة. 

 ويستلزم ذلك تطوير سياسات جديدة لإدارة الأداء والتواصل والتنسيق بين العاملين.

 في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بتجربة الموظف داخل المؤسسة. 

ويقصد بها مجموع التجارب والانطباعات التي يعيشها العامل منذ التحاقه بالمؤسسة وحتى  

 نهاية مساره المهني. 

وتشمل ظروف العمل والعلاقات المهنية وفرص التطور والتحفيز وجودة القيادة والتواصل 

 الداخلي. 

أثبتت الدراسات أن تحسين تجربة الموظف يساهم في رفع الإنتاجية وتقوية الولاء 

 المؤسسي وتقليل معدلات مغادرة العاملين. 

كما أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات جزءاً من استراتيجيات الموارد البشرية  

 الحديثة.

فالمؤسسات لم تعد تهتم فقط بتحقيق الأرباح، بل أصبحت مطالبة بالمساهمة في التنمية  

 الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتنوع والاستدامة. 

وتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً مهماً في ترجمة هذه القيم إلى سياسات وممارسات  

 عملية داخل المؤسسة. 

في المغرب أصبحت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية تفرض على المؤسسات إعادة  

 النظر في استراتيجياتها المتعلقة بالموارد البشرية. 
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فالتنافسية الدولية والتحول الرقمي وتغير متطلبات سوق الشغل تفرض تطوير الكفاءات  

 والاستثمار في الرأسمال البشري بشكل أكبر من أي وقت مضى.

كما أن المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة تتطلب موارد بشرية مؤهلة وقادرة  

 على مواكبة التحولات المستقبلية.

من جهة أخرى أصبحت البيانات والتحليلات الرقمية أدوات أساسية في التخطيط  

 الاستراتيجي للموارد البشرية. 

فمن خلال تحليل البيانات يمكن التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وقياس فعالية السياسات  

 والبرامج واتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية. 

كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التخطيط والتنبؤ وتطوير الحلول المرتبطة  

 بتدبير الكفاءات والمواهب. 

يتطلب نجاح الاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية التزام الإدارة العليا وتوفير الموارد  

 اللازمة والدعم التنظيمي الكافي. 

 كما يتطلب إشراك مختلف المستويات الإدارية في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

ويجب أن تكون الاستراتيجية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية  

 والتكنولوجية التي قد تطرأ مستقبلاً. 

إن المؤسسات التي تنجح في بناء استراتيجية فعالة للموارد البشرية تكون أكثر قدرة على  

 استقطاب الكفاءات وتطويرها والمحافظة عليها. 

كما تكون أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات والتغيرات وأكثر قدرة على تحقيق النمو  

 والابتكار والاستدامة.

ولهذا أصبحت إدارة الموارد البشرية اليوم شريكاً استراتيجياً حقيقياً في قيادة المؤسسات  

وتحقيق أهدافها، وأصبح التخطيط الاستراتيجي للرأسمال البشري أحد أهم عوامل النجاح  

 في المؤسسات المغربية الحديثة. 

ويمثل هذا التوجه المستقبل الحقيقي لإدارة الموارد البشرية، حيث يصبح الإنسان محور  

التنمية وأساس التنافسية ومصدر القيمة المضافة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.الفصل  

القادم سيكون الخاتمة العامة للكتاب مع التوصيات والملاحق والنماذج العملية للموارد  

 رب، وهو الفصل الأخير الذي سيكُمل الكتاب كاملاً من الغلاف إلى الغلاف. البشرية في المغ 

 الخاتمة العامة 
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تشكل الموارد البشرية اليوم أحد أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات  

الحديثة، سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة أو جمعيات أو منظمات غير ربحية.  

فالموارد المالية والتكنولوجية والمادية لا يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة ما لم يتم 

ارد بشرية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والخبرات  توظيفها وتدبيرها من طرف مو

 اللازمة. 

لقد شهد مجال إدارة الموارد البشرية تطوراً كبيراً عبر الزمن، حيث انتقل من مجرد وظيفة  

إدارية تهتم بشؤون المستخدمين إلى وظيفة استراتيجية تساهم بشكل مباشر في تحقيق 

 الأهداف الكبرى للمؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية.

أصبحت إدارة الموارد البشرية الحديثة تعتمد على التخطيط العلمي والتحليل الاستراتيجي 

والرقمنة وتطوير الكفاءات وإدارة المواهب وتحسين بيئة العمل، وذلك بهدف تحقيق أفضل  

 استثمار ممكن في الرأسمال البشري. 

لقد تناول هذا الكتاب مختلف الجوانب المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في السياق  

المغربي، بدءاً من المفاهيم الأساسية والتخطيط للموارد البشرية وتحليل الوظائف  

والتوظيف والاستقطاب، مروراً بالتكوين والتطوير المهني وإدارة الأداء والأجور والتحفيز  

الصحة والسلامة المهنية، وصولاً إلى إدارة المواهب والرقمنة  والعلاقات المهنية و

 والتدقيق الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي للرأسمال البشري.

وقد أظهرت مختلف الفصول أن نجاح المؤسسة لا يعتمد فقط على جودة استراتيجياتها أو 

حجم استثماراتها، بل يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على استقطاب الكفاءات المناسبة  

 وتطويرها وتحفيزها والمحافظة عليها.

كما تبين أن العنصر البشري يمثل المورد الوحيد القادر على الإبداع والابتكار والتعلم 

 والتكيف مع المتغيرات، وهو ما يجعله أهم مورد تمتلكه المؤسسة في العصر الحديث. 

إن المؤسسات المغربية تواجه اليوم مجموعة من التحديات المرتبطة بالعولمة والتحول  

 الرقمي والمنافسة الدولية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. 

وتفرض هذه التحديات تطوير أساليب تدبير الموارد البشرية والانتقال من المقاربات  

 التقليدية إلى مقاربات حديثة تعتمد على الكفاءة والابتكار والمرونة والاستباقية. 

كما أصبح الاستثمار في التكوين المستمر وتطوير المهارات الرقمية وإدارة المواهب من  

 المتطلبات الأساسية لمواجهة التحولات المستقبلية وضمان استدامة الأداء. 

وفي ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، أصبح من الضروري  

أن تعمل المؤسسات على تحقيق التوازن بين التطور التقني والبعد الإنساني، لأن  

 التكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها تبقى مجرد أداة في خدمة الإنسان. 
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ومن هنا تبرز أهمية بناء ثقافة تنظيمية تقوم على احترام الإنسان وتشجيع التعلم المستمر  

 وتعزيز المشاركة والشفافية والعدالة المهنية. 

إن مستقبل إدارة الموارد البشرية في المغرب يرتبط بمدى قدرة المؤسسات على تطوير  

 رأس مالها البشري والاستثمار فيه باعتباره المصدر الحقيقي للثروة والتنمية. 

فالمؤسسات التي تنجح في بناء موارد بشرية قوية ومؤهلة ستكون أكثر قدرة على تحقيق 

 النمو والاستقرار والابتكار والتميز في بيئة تتسم بالتغير المستمر.

ولهذا فإن إدارة الموارد البشرية لم تعد وظيفة مساندة أو إدارية فقط، بل أصبحت وظيفة  

 استراتيجية تمثل القلب النابض للمؤسسة والعامل الأساسي في نجاحها واستمراريتها. 

 توصيات عملية لتطوير إدارة الموارد البشرية في المغرب 

ينبغي للمؤسسات المغربية تعزيز مكانة إدارة الموارد البشرية داخل الهيكل التنظيمي 

 ومنحها دوراً استراتيجياً في صناعة القرار. 

كما يجب الاستثمار بشكل أكبر في برامج التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة من أجل  

 مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية. 

وينبغي تطوير نظم معلومات الموارد البشرية واعتماد الحلول الرقمية الحديثة لتحسين  

 جودة الخدمات والرفع من فعالية العمليات الإدارية. 

كما يتعين تعزيز ثقافة تقييم الأداء وربطها بالتطوير المهني والتحفيز والترقية بطريقة  

 عادلة وشفافة. 

ومن الضروري العمل على تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية بما يضمن  

 حماية العاملين ورفع مستوى رضاهم الوظيفي. 

كما يجب تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التواصل الداخلي بما يساهم في تحسين  

 العلاقات المهنية وتقوية الثقة بين الإدارة والعاملين.

وينبغي كذلك اعتماد استراتيجيات فعالة لإدارة المواهب والتخطيط للتعاقب الوظيفي بهدف  

 ضمان استمرارية الكفاءات داخل المؤسسات. 

ومن المهم أيضاً تشجيع الابتكار والإبداع وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم المبادرة وتساعد  

 العاملين على تطوير قدراتهم.

كما يجب الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع الحرص على تطوير المهارات  

 الرقمية للموارد البشرية وتأهيلها لمتطلبات المستقبل.

55



وأخيراً ينبغي ترسيخ ثقافة تعتبر الإنسان محور التنمية وغاية كل السياسات الإدارية  

 والتنظيمية.

 ملحق 

 نموذج مبسط لوصف وظيفي 

 اسم الوظيفة: مسؤول الموارد البشرية 

 الهدف من الوظيفة:

الإشراف على مختلف أنشطة الموارد البشرية داخل المؤسسة وضمان تنفيذ السياسات 

 والإجراءات المتعلقة بالتوظيف والتكوين والأجور وتقييم الأداء والعلاقات المهنية.

 المهام الرئيسية:

 الإشراف على عمليات التوظيف والاستقطاب. 

 إعداد برامج التكوين والتطوير المهني. 

 متابعة تقييم الأداء. 

 تدبير ملفات الموظفين. 

 المشاركة في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية. 

 المؤهلات المطلوبة:

 شهادة جامعية في إدارة الموارد البشرية أو التسيير أو ما يعادلها. 

 خبرة مهنية مناسبة. 

 إتقان أدوات التواصل والتدبير الإداري. 

 نموذج إعلان توظيف 

 تعلن المؤسسة عن حاجتها إلى توظيف مسؤول للموارد البشرية. 

يشترط توفر المرشح على مؤهل جامعي مناسب وخبرة مهنية في مجال الموارد البشرية  

 وقدرة على التواصل والعمل الجماعي. 

 ترسل ملفات الترشيح وفق الشروط المحددة من طرف المؤسسة. 
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 نموذج استمارة تقييم الأداء

 اسم الموظف:

 المنصب:

 القسم:

 فترة التقييم: 

 معايير التقييم: 

 جودة العمل. 

 الالتزام والانضباط. 

 التعاون والعمل الجماعي. 

 تحقيق الأهداف.

 المبادرة والابتكار.

 التقدير العام:

 ممتاز. 

 جيد جداً. 

 جيد.

 مقبول. 

 يحتاج إلى تحسين.

 نموذج خطة تكوين سنوية

 عنوان البرنامج التكويني.

 الفئة المستهدفة. 

 الأهداف التكوينية.

 مدة التكوين.
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 الميزانية المخصصة. 

 مؤشرات تقييم النتائج.

 كلمة أخيرة 

إن إدارة الموارد البشرية ليست مجرد مجموعة من الإجراءات والوثائق والأنظمة، بل هي  

فن وعلم يهدف إلى استثمار الطاقات البشرية وتوجيهها نحو تحقيق النجاح الفردي  

 والمؤسسي. 

فالإنسان كان وسيظل محور التنمية وأساس كل تقدم، وكل مؤسسة تنجح في الاهتمام 

 بمواردها البشرية تكون قد وضعت الأساس الحقيقي للتميز والاستدامة والنجاح. 

تم بحمد الله إكمال الكتاب كاملاً حول إدارة الموارد البشرية في المغرب، من المفاهيم  

الأساسية إلى الاستراتيجية الحديثة للموارد البشرية، بأسلوب أكاديمي متكامل يصلح  

 كمرجع دراسي أو مهني.

 عن المؤلف 

بدر شاشا كاتب وباحث مغربي يهتم بقضايا الموارد البشرية، والتنمية البشرية، 

والاقتصاد، والتحولات الاجتماعية، وسوق الشغل، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.  

نشر العديد من المقالات والدراسات في مجالات الإدارة والموارد البشرية والتنمية  

  لمغرب.الاجتماعية والاقتصادية با

يهتم بدر شاشا بمواضيع تطوير الرأسمال البشري، وتحسين الحكامة داخل المؤسسات، 

ودور الموارد البشرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تناول في كتاباته 

  قضايا التشغيل، والتعليم، والاقتصاد، والطاقة، والمجتمع المغربي.

ويأتي هذا الكتاب ثمرة اهتمامه بمجال إدارة الموارد البشرية الحديثة، ورغبته في تقديم  

مرجع شامل باللغة العربية يواكب واقع المؤسسات المغربية والتطورات الحديثة في ميدان  

 تدبير الرأسمال البشري.

 بيانات الكتاب 

 عنوان الكتاب:

 إدارة الموارد البشرية في المغرب: دليل شامل من الأسس إلى الاستراتيجيات الحديثة

 المؤلف: بدر شاشا 

 الطبعة: الأولى 
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 الموضوع: إدارة الموارد البشرية وتدبير الرأسمال البشري بالمغرب 

 حقوق التأليف: © بدر شاشا 
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